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ر رع تان 


للطبَاعة والشتر 


۱۹٥۲ تاروت‎ 


بحث عامي حيادي في تطور اجتعات › 
وحقىقة الاشتراڪية » ونشأ ا التاركخة › 
واشكاها »> واعلاما »> وتحلمل للاطوار البداسة » 
فالاقطاعية » فالبورجوازية الرأمماللة > والقومية 
الدولية » فالاسراكة . وتعريف بخصائص 
الجتمع الاشتراكي » ونقد لارأسمالية » ومفكرما. 
ورمن لصراع الطبقة العاملة العالمية »> فی سبیل 
تأمم الانتاح » وعالميته »> ونضالما ضد الرأسمالية » 
واقتصاد الدولة . 


مر ل 


نستطبع ان نعتير الاشترا كمة إما ثورة على الظلم الاجتاعي 
وإما مظهراً تارا لتطور حتوم في اجتمع . وفي الال 
الاولى جد اصوهما تتغلغل ضانعة في اعاق الماضي . حث هي 
بادرة ال ثار والمعام وحبث هي موسو مه باسماء ةة »> منذ اقدم 
عېود التاريخ . اما اذا نظرنا الى الاسترا كرة نظر تنا الى مظهر 
تارتخي توم في تطور الجتمع » فنجد انها نشأت بنشوء الجتمع 
الرأممالي > وان العقبدة الاشتراكبة ظهرت في القرت التاسع 


& 


عشر . 

والاشتراكة » باعتمارنا اياها انتفاضة على الور الاجټاعي › 
هي اشتراكية خبالية - او بتمبير اصح اشتراكية انتزاعبة 
إيتوبية . أن كل مجتمع ينقسم الى طبقات هو في الوأقع مجتمع 
علؤه اليف وتنخر صلبه المظالم الاجتاعية ويفتقر الى المساواة .. 
وقد تبدو هذه النقالص فيه ضئبلة او جسيبة »> تبعاً لاظروف 
الاجتاعية وقد تبدو هذه المظ_ال الاجتاعبة واضحة جلية وذلك 
تبعاً لدرجة تطور المرحة التارخية الى ندرسها . اما 
حل مشكلة هذه المظالم الاجتاعية فسبظل كامنا في الظروف 


۳ 


الاقتصادية الى تكون هي نفسما في مرحكة الاعداد او 
الامكان »)١(‏ . 


و كفا اتفق ووحجدت هذه الام الاجتاعة » ولم توجد 
ازاءها حلول تلازم التطور الاقتصادي نفسه » ترى الناس عملون 
ای ان « بصنعوا» او بستخرجوا من اذهام انظبة اجاعة 
تخلف النظام السائد المائر . هذا كان أن الاشتراكبة في 
اواخر القرن الثامن عشر وفي مطلع القرن الذي تلاه . 

واذا انت انعمت النظر ان فى آراء توماس مورؤ او لولس 
بلان او سان سيمون او فوره ا اون او کایه فانك واجد 
ان هو لاء عا دعتبرون الاشتراكة انتفاضة اصلاحة ورةة 
فعل على لظام الاججاعة . و حمل دورخے آراءم فیا فىقول : 
« ان الاشترا كنة هى صرخة المعذين (۲) » . ولا ترتكر 
اراك و دك الرء ارق ب د المفبوم > على 
التطور الاقتصادي › ولا تعتمد قوانينه > فهي - في الواقع ‏ 
تحل هذه القو انين وذلك التطور ؛ بل انا تنطلق من المىادىء 
العقلة » فتنادي طالة الانصاف » وتخاطب افہام اللتاس ٤‏ 
وتناشد روح المدالة في حاترم »> وهذا فهي تخاطب الشعوب 
واكام على السواء » وتنصح للاغنىاء والفقراء . ومست هذه 
الاشتراكبة باليالبة ونسميما نحن الاشتراكية الانتزاعية او 


(۱) فریدریك اناز - في کتابه « اني دھر نہ « 
(۲) امل دورخے في کتابه « الاشترا که » 
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الفكرية لانا نتيجة انازاع باطنى وتفكير سخصي» وهي - بغد ‏ 
لا تعدو ان تكون مفهوماً دفعت اليه المظالم الاجاعية ولكن 
هذا المفهوم يبحث عن حل مشكلة المظالم في ثنايا الذهن البشري 
بدلا من البحث عن حلا في تطور الجتمع . وهذا النوع من 
الاشتراكة الانتزاعي الفكري انا ازدهر في النصف الاول من 
القرت التاسع عشر خاصة ؛ وهذا لا يعني انه زال بعدئذ او 
تلاشى . وحن نجده اليوم وقد بعث من جديد > ليحمل امم 
اللاشارا كبة الانسانية »> او الفكرة الانسانية او الفكرة العالمة 
السر ةد 


وفي ايامنا هذه نجد كثير] من المفكرين بثارن دور كتاب 
القرن التاسع عشر انفسهم › فيتحدثون عن الاشتراكة > لا 
بصفتما مظمرا تار خيا من مظاهر ابجتمع » نابعا »> بصورة حتمية 
من التطور الاقتصادي » بل كنظام فكري مصنوع › بقارحونه 
بديلا عن الرأسمالية »> وهؤلاء مل اسلافهم حېلون قوانن 
التاريخ ؛ وحہاون على وجه خاص » طسعة المتناقضات المتصارعة 
في مجتمعنا المديث » انهم كأسلافهم يدعون الى التعةل والى 
الاخذ بروح العدالة . انهم لا بنظرون الى طبقات الجتمعم بل 
الوا 


والوم الكبير الذي ردت فيه الاشتراكة الانتزاعة لس 
کامناً فی مضموت نظاما قدر مونه في انها لا تلتفت ابداً الى 
درجة نضج المرحلة التارخية المعبنة الى تدرسها »> وامتلاء هذه 


ا 


ارح بانحراف تطوري جديد . ولكننا نع أ نه لبصبح هذا 
التحول الاجتاعي | و ذال مكنا ٤‏ حب ان تتوفر › ف المرحلة 
التارخبة » شروط تقنبة آلية وشروط اقتصادية . ثم الث هذه 
الاشتراكمة الفكربة الانتزاعبة الايتوبىة تصر على اعتقادها بان 
التطورات الاجتاعة انا هي نتيجة لروح العدالة التي يتسدلى بها 
الشر: والواقع ان هذه التطورات هي نترحة لصراع المتناقضات 
الاجتاعىة » ومعارك الطقة العاملة ضد الرأسمالىة . 
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غير اننا اذا اعتبرا الاشتراكبة مظمر اجقاعباً عدو عتوماً 
ف تحول اججتہع وضروریاً بعد مرحلة معينة من ءراحل تطور 
القوى المنتحة › فان المقمدة الاشتراكة تضحى ‏ عندلذ . 
علاً . ان الاشتراكة العاسة هي مثابة رمد ر قاع والاحداث 
وبحث عن القوانين التي تتح بها » واستخدام التناقضات الي 
تتملك عتمعنا الراهن » وتنسه الطبقة الكادحة EÛ‏ للخاضة 
وتو يدها بالوعي » وابقاظما على حقبقة دورها التار خي العظ . 

وقدلنا وقائع التاريخ على ان النظام ا أسمالي ليس اول نظام 
اقتصادي عرفه العا »> فقد تقدمته نظم متبايلة ؛ فہناك نظام 
الرق والاقنان والنظام الاقطاعي ويتاوما - في الزمن - 
النظام الرأسمالى. وهي نظم ثلائة للانتاج توالت خلال العصور . 
وان تواليها على هذا الشكل الزمني ليس وليد المحادقة . وما 
كان للاقطاعبة ان تسستى عهد الاقنان ولارأمالية ارت تسق 
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الاقطاعرة الى الوجود > نعم ان توالی هذه النظم الثلائة وتعاقا 
لس ولىد المصادفة »> و كف يكون ككذلك » والراسالة 
ولدت فى صلب الاقطاعبة وترعرعت في اكنافما »> والاقطاعية 
انيثقت من نظام الرق والاقنان . وهذا النظام استح ال الى 
نظام اقطاعي والنظام الاقطاعي تطور فأصبح رأممالياً. وبتعبير 
آخر نقول ان نظام الاقنان وتطوره كانا عاملى النظام الاقطاعي 
وار هدا النظام وتطوره ادا ال ال راما 4 وک أت 
الاختراعات لا تدأ عادة ‏ بالجرك المتفحر » فالمدنسة لا 
تدأ - ولا عن ان تدأ سلسلة تطوراتم_ا بالاقطاعة او 
الرأس‌الىة . ان کل ظا م اقتصادي عر فه التاريخ هو نة 
تطور النظام الذى سىقه . ورصد الوقانع ومراق تما ف هدو ء 
وأناة يدلاننا على ان التاريخ هو تحول مستمر دام . وقد یکون 
لرل ت ار غاا ر ا د 
بناقش في وجود هذا التحول وسيرورته . ان سيب هذا التحول 
الداع هر ترق وسال الانتاج من الناحبة الفنية والنقنة . وان 
ظروف التحول الاقتصادي تتزايد بتزايد التطور التقني فيوسائل 
الانتاج» وتکون متلازمة معه. فلو بقيت وسائل العمل الزراعي 
مقتصرة على المعول » مثلا »> لظلت مشاريع الاستثار الزراعية 
الكبرى مستحيلة. ولكنما تصبح ضرورية في حالة وجود الطرارة 
التراكتور ) . ويا ان النظم الاقتصادية التي عرفا التاريخ 
ادت في تطورها › الى نشوء نظم اخرى > فلس ٤ه‏ ما نع من 
خضوع الراسالة هذه الظاهرة نفسم ا . وعلى الرأسمالية ار 
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تؤدي » في تطورها » الى نشوء نظام خر . هذه هي النتيجة 
لمنطقية التي نستطيع ان نتوصل اليها مبدثاً »> اذا نظرنا الى 
المستقبل وأخضعنا تكيفه لمغهوم الماضي وتطوره . ولكننا لسنا 
في حاجة الى مثل هذه النظرة بل حسبنا تحليل النظام الرأممالي » 
والبحث عن القوانين الي تتح ده لنری انه حمل فی ثنایاه 
عوامل حوله وتغيره وهذا ما اوضحه « الان الشوعي » مندذ 
مائة عام ادق ايضاح . وتحليل النظام الرآممالي لم يعد مستحيلا 
ولا صما »> بل ان الوقائع الننة والاحداث اللية الي ا تعد 
كامنة فى اقتصاد هو نفسه جنن» قد هىأت همذا التحلبل ومهدت 
أمامه السمل . وان القوى النتحة »> وقد بلغت يفضل 
التقي في وسائل الانتا ج » « درجة من الترقي ل تعد معا تفيض 
عن جوانب اطار ا البورجوازي النافع فحسب (١)ء‏ 
بل انا بلغت درجة تفحر ما هذا الاطار . وان التناقض بين 
تطور القوى المنتجة وتضخمما > وبين الشكل الرأممالي الذي 
نستخدم له » نوضحه ٤‏ ف صورته العنىفة الصارخة ؛ تراد السكات 
وتفشي البطالة الداعة » الإذان يدفعان بابجتمع الى ابعد حد من 
الحطورة» لو لم يكن الاستعداد لاحرب يودي الى نشوء ضروب 
واشكال من الانتاج وبالتالي الى استخدام عدد هائل من المال. 
واذا کاٹ کل نظام ماله » في سياق تطوره › الى تحوّل 
ذاني» والى ولادة نظام جديد للانتاج» افضل من النظام السابق » 


. اناز - اتي دهرنج‎ )١( 


فهذه الولادة وذلك التحول لا بكونات ذاتين اي لا دان 
دون واسطة . بل أ يتطلنان تدخل البشر . والاشتراڪة 
العامة تناز عن الاشتراكة الفكرية الانتزاعية بأن الاولى » 
بدلا من اث تدعو الناس عامة الى ترك النظام السائد المغعم 
إلمظام والاخد بنظام جديد صالح »> نراها على الععكس › تقم 
البرهان على ان حول ابجتمع من طور الى طور › انا ينبع من 
النزاع بين تطور القوى المنتجة وبين الشڪل القوق الشرعي 
الذي تستثمر نمو حه »› وهذا ما ندعوه : صراع الطقات . 
والاسترا كرة العاسة. ترهن على اث هذا التحو “ّل هو الشرط 
الضروري لكل تقدم في المستقبل »> وان الطبقة الرازحة تحت 
اضطاد النظام الراهن هي وحدها القوة الاجةاعبة القادرة على 
تحقبتق هذا التحول . الاشتراكبة العمئة هي اشتراكڪية لايا 
تعتقد بان الرأسمالية تنحول » في تطورها » الى نظام تكون فيه 
ملكية وسالل الانتتاج اشتراكية اجتاعة » اي ان استخدام 
القوى المنتجحة e‏ اشترا کیا اجټاعباً. وبد ېي ان هذا التحول 
لا بحدث تلقانبا بل هو يحتاج الى تدخل البشر › وليس جميع 
الشر » بل رجال الطقات الكادحة المخطهدة لان هدف التحول 
هو تحطم الأطر القوقية الشرعية بصورة خاصة » تلك الأطر 
الي اوضعت لاستةار القوى الماتجمة والي يدافع عنما رجال 
الطقات الآسرة . وهذا فلا كن ان تكون الاشتراكة 
الا تتيجة لصراع الطبقات . 


اما نحن فنعتقد بآن الاشترا كية هي مظهر من مظاهر الجشمع» 
ريصح لازم الوجود حن تبلغ القوى المنتجة درجة معلومة معينة 
من درحات تطورها وتضخم ا . ولڪن ما هر هذا الظر › 
وبتعبير آخر نتساءل ما هي خصائص الجتمع الاشراکی ومىزاتە? 


تعد الاشتراكية البوم شيحاً رهيباً هدد العام . فحميع 
اهل الارض بدعوّنها . وكل البلدان - باستثناء الولايات المتحدة 
الامير كية ‏ تدعي ان انظبة المج فيا هي اترا كىة او في 
الطريق الى الاشتراكية . ولڪن حالة الاتحاد السوفاتي هي 
التى تدعو الى القلتى . فالدعاة الشوعبة البارعة تصور تلك البلاد 
نها المهد الوحيد للاشتراكية العلمية بيا ترى نظام الك فيم 
ديكتاتورياً بوليسب) مطلقاً الىدرجة جعلت الاشتر ا كيين يعتبر ونما 
بلاد الاستہ داو : 


بقول النمعض ان الاسيرا كمة تعني حربة الفرد واحترامه 
فيجبب الخرون : بل انا غليك وسائل الانتاج للشعب والسعي 
لتشدت ديكتانورية الطبقة الماملة . اما نحن فلن نتوقف طوللا 
عند هذه المناقشات المدرسرة الاسة . فهى لست حدثة العهد . 
وهذا ما لاحظه مکسم لوروا فقال فی کتابه: «رأدة الاستراكة 
الفرنسة » : «لا شك في ان هناك اشتراڪات متعددة . 
فاشترا كىة بابوف تختلف ا كر الاختلاف عن اترا كىة برودون 
واشتراڪتا سان سبمون وېرودون تتميزاٺ عن اترا ية 
بلانکي وھذہ کہا لا تتمشی مع‌افکار لولس بلان وکابیه وفوریبه 


\ + 


وبىکور . وانك لا حد داخل کل فرقة أو عة ألا خصومات 
ا و اا ار ولی انر چیا و 
بین هذه الاشترا کات حه پا وهدفاً واحدا بنتظم-ا وبقرب 
يشا . وهو الغاء الملكة احاصة مصدر کل ظلم وکل جور وکل 
حف في الجتمع . 

برف الاشترا ی الانلیي برتران رس الاشتراکبة با بي : 
الاشتراكية هي اشتراك الجتمع في ملكية الارض ملكة 
استرا كية > و رس لمال في ظل نظام جک دعوور اطي . 
ويترتب على هذه الاشتراكبة توجيه الانتاج توجىپاً حمل انتاجاً 

لاستملاك لا لاربح . ويترتب علمى‌هذه الاشتراكبة ايضاً توزيع 
التتاج على ايع »> واذا بقي عة من تان او احتلاف في 
الجظوظ »› فحب أن تبرره المصلحة العامة » . 


جيل هو هذا التعريف . فهو يلخص الصائص الاساسية 
لاجتمع الاستراک . وهذه الصائص تبدو في أيامنا واضحة 
جلبة . وسوف نعتمد هذا التعريف بعد ان ندخل علبه بعض 
التعديل فأصوغه صاغة جدبدة . 

أمّا النعديل الضروري فانه بجتوي على النقاط التالة : ان عبارة 
الملكبة المشتركة » او «اشتراك الجتمع في الملكية... » 
لا تكفي لنعت الاشتراكية وبيان خصائصا . فقد دلت النجرية 
على ان e‏ قد تتكون ملك حاعة دون ان 
بكون متممما اشنرا كبا . ولذلك فنحن نرى جل « ماڪية 
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اشتراكبة اجتاعية اوفى بالفاية . وحسب الاعة ان نلك شيا 
لكي يكون ملكية جماعية ولكن هذا لا ببكفي انعتبر. 
ملكبة اجتاعية اشتراكية . اللكية الاجتاعية هي ملكية في 
خدمة الجاعة »> في خدمة الجتمع . ويتعر آلخر نقول ا 
الانتاج » او « العمل الم ركز الجسّع » حسب تعرير البيات 
الشيوعي » هذه الآلات لا ينبغي ان تكون الا وسيلة لتوسع 
الوظائف البوية عند العامل واناما واستثارتما . ولكن وجوه 
ملكىة شىء من الاشاء فى بداخماعة لا يعنى ان هذه الملكىة هى 
فعلا فی a‏ الجتمع N‏ ا الوم يث 
الملكية للحاعة لا فى خدمة اجتمع. انها في خدمة السادة ااقوممة 
وسلطتها . وهذا ما نلاحظه في جميع البلاد »> حيث تحل” ملكة 
الدولة ( ملكية الماعة ) عل" الملكية الاصة . وان تأمم آلات 
الاتناج » الذي كان اشنراكيو القرن التاسح عشر ينادون به 
عاليا ولسعون له جېدم ویشرون به قد حقق او هو في طرقه 
الى التحقیتق . ولکن بدلا من ان کون هذا التأمے ساعباً الى 
خحدمة الجتمع »> تری ان وسال الانتاج وة فد وضعت فى 
خدمة السسادة القومىة » وهذا ما يترك قضة استهار الانساات 
للانسان في > المىكنات . 


هذا کل نفضل عارة « ملكىة اججاعبة « الي فم منا 
ولا بترتب على الملكنة الاجاعة الغاء الاكة اخاصة الفردرة 


۱۲ 


فحسب بل الغاء الملكية القومية . وهذا يعني ان لات الانتاج 
i GEES‏ ام معتل تام 
سبادنها وتفوقما على غيرها من الماعات والامم » بل انها تعني 
ان على لات الانتاح ان تڪون في خدمة اجتمع اللشرى › 
اي الانسانية حمعاء . وبتعبير آخر نقول ان الملكية الاجاعة ! 
تعد ملكية حين | كتسبت هذه الصفة وهذا الاسم » بل بل انپا ګرد 
اد اة او وسيلة توضع في خدمة الانسان والضارة . ومن ثاحة 
ثانبة فان عبارة « توجيه الانتاح ا حمل انتاحاً للاستملاك 
لا لاریح » لا تکفي للتعر نف باجتمع الاسترا کي فان الانتاج 
عند جميع الدول المعاصرة هو انناج للاستملاك > على الاقل في 
ما مختص بالصناعات ار سة ر م هناك ک انواع من الاستهلاك . 
فاقتصاد المرب - مثلا - هو اقتصاد برتکكز الانتا نتاج فيه على 
الاستهلاك » ولكن على الاستهلاك المحربي . واقتصاد الدوة 
- وهو ک) سنرى خصيصة من خصائص عصرنا - نظام بر تڪر 
على الاستملاك لا على الربح . أنه أقتصاد تدفع اله الحاحات لا 
الاستهلاك . غير ان هذه الاجات ليست لمجتمع او للبشر بل 
هن اعات الساةة اقرسة . 

ذث فحن عرف الاشتراكية بايا مظبر من مظامر اإجتيع 
قواعده الاساسىة التالىة : 

. ملكية ومائل الاتاج ملكية اجهاية اشتراكة‎ - ١ 

۽ ادارة هذه الوسائل واستخدامها دموقراطاً . 


1۳ 


a‏ نوجه الانتاج وج سی وحاحات الشر ة 

ولا بترتب على اماد محتمع كهذا الفاء الملكة الفردية 
فحسب » بل الغاء الملكىة القوممة مية نفسما » وبتعبير آخر نستطيع 
ان نو كد ان زوال السيادة القومية هو الشرط الضروري اتحقبق 
الاشتراكة 

f IK 

هذا تعريفنا الموجز للاشتراكة ؛ وسارى في جنبات البحث 

ما اذا کان ا اتاخ ت 7 اف 


القسم الاول 


الرأسمالبة من « السان الشبوعي » الى « المرب العالمة الاولى » 


المصل درول 


لس الببان الشوعي الذي نشر في مطلع عام ۱۸٤۸‏ اسهر 
وئىقة اس شترا كىة من وثائتق ذلك العهد› خاصة »> وهو لس 
الان ارا لي ادي ودا را ا ون 
المانىا نقسها » ذاعت كتابات استراكىة أكثر من ذيوع د الببان 
الشبوعي » الذي ل يلفت البه الانظار عند نشره . واذا ارون 
ان نبحث عن الامور في مظانها »> وجدنا ان الببات الشبوعي 
تأثر بالكتابات الاشتراكبة في النصف الاول من القرن التاسع 
عش )١(‏ . ومع هذا فاليات الشيوعي يتبتع اليوم بشهرءة 
عالمىة » أما الكتابات الان شترا كة الاخرى من انات وسواها» 
فمكاد لا يعرفما الا المؤرخون الاستراكون . 


وننٽساءل عند تحمل هده الظاهرة : أبكون اتباع مار کس 


(١(‏ راجع شارل الدار في مقدمته لبان الشيوعي وکولني في کتابه 
د ماساة الا ركسىة» . 
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افبر على نشر الفكرة من اتباع برودوف وبلانکي ولولس 
بلان وبا كونين ٩‏ ام ان سببما تصاعد طبقة البروليتاريا الا مانية 
تصاعد سريعاً واثره المتزايد في اوروبا خلال القرنين التاسع 
عشر والعشرين ٩‏ نحن لا بل الى الاخذ هذه الافتراضات . 


ان الببان الشبوعي نسخ سائر الكتابات الاشتراكية في عهده 
فلم يتح لوثبقة سواه ان يحو أثره الى الآن »> وهذامرده الى 
انه توضبح دقبق للاشترا كىة العامة ! وتبدو لنا الاشتراڪية 
من خلال هذا امان » فحسب »> بصفتها ضرورة تارخة وفه »> 
لافي سواه » تنجد ان انتصار الاشتراكية المقبل لإ بعد مرقكزاً 
على ميادىء بيتكرها هذا المصلح العالمي أو ذاك › ولا على افكار 
او تعالم يكتشفها العباقرة المفكرون ... بل ان « الببات 
الشيوعي » قد اعلن ان انتصار الاشتراكية هو مال التطور 
التار خي الطبيعي الحتوم . 

ولس من المصادفة الحضة ان يكون البيان الشبوعي - وهو 
التوضبح اللاوفى للاسترأاكة العامة > فد نشر عام AA‏ . 
ولس الفضل في نشره لمصادفة السعبدة الى حمعت ما ركس 
بإنجاز . ولكن الببان الشيوعي تاز بانه نشر عام ۱۸6۸ › وهو 
عام وقف فبه التاريخ على مفارق الطرق . لقد كان الاقتصاد 
الرأسمالي في طريقه الى السبطرة على الجتمع »> وفي طربقه الى 
ان يكون مظر الجتمع . ولا سك اث الاقتصاد الاوروبي 
ومن وراه الاقتصاد العالمي › ظل يعدا عن أن بتخذ مظمراً 


۱٦ 


رأسمالىاً صرفاً. ولكن هذا لم ينع من تطور الاقتصاد الرأمالي 
دسرعة هال خاطفة ورغم الازمات الي كانت تعارض - موقا 
- تطور الانتاج الرآسمالي »> فانه كان يتقدم بسرعة > واللك 
بعض الارقام نأخذها كيف) اتفق : فقد ازداد انتاح فرنسا من 
الفحم من ۱۸1۳۰۰۰ طن سنة ۱۸۳۰ الى ٥٠٥۳٠٠٠١‏ ست 
۷ »+ وني هذه الدة تفسما ارتفع عدد الال في الناجم من 
خسة عشر الفا وستابة عامل الى اريعة وثلائثين الفا وغاغارة عامل 
وهذا ما حصل اأيضاً في انتا المديد »> حيث قفز عدد مصاع 
الصب الضخمة ( الافران العالمة ) من عشزن ( سنة ۱۸۳۲ ) 
الى مارة وستة ( سنة ۱۸)7١‏ ) وقفز اتاج ادود الصلب من 
۰ طن الى ۹۲۰۰۰ طن»› وانتاج الفولاذ من (A‏ 
طن الى ۳۹۰۰۰ طن وهذه الزبادة بلقت ارقاا اضخم ف 
بربطانيا مهد الرأمماللة . فانتاج مصانع غزل القطن قد ارتفع 
من ٠١۷‏ ملاين لبيرة سنة ۱۸۲١‏ الى ٣ه‏ ملنورن لبرة سلة 
A40‏ وارتفع عدد الال المستخدمين مدا الانتاج من ۱۱۱۰۰۰ 
عامل الى ۱۷٠٠٠١‏ عامل . وحد هذه السرعة عنما في سار 
بلدان اوروبا الغربة . أما هناك ... الى الغرب البعيد... على 
الشاطىء التخر ليحر الظه_ات - الاطلسي - حيث وجدت 
بذور الرأسمالية ارضا عذراء »> فان النقدم كان ايضأ اسرع منه 
في اوروبة وقد ساعد البخار وتحيز الصناعة بالآلات على و 
الانتاج » وتزأيد سرعته »> وساعدت الطوط الديدة » والسفن 
البخارية من ناحتما على ازدياد ح رة التمادل » بنقلما المنتحات الى 


۱۷ 


ساثر اقطار العالم »> وفتحما اسوافاً جديدة »> ومنافذ لتصريف 
هذا النتاج بصورة داعة . أن غو الانتاج على هذا النحو السريع 
كرس انتصار الرأسمالية الذي كان عليه ان تمر حى نماية 
القرن التاسع عشر قافز]ً من فوق اسوار الصين القومية الرجعية 
حعاء على اختلاف الو انما وضروما . 


ادرك البيان الشوعي هذا التحوّل . وفم مغزاه » وال 
بعوامل عر اه . فوصفه بدقة ووضوح »> وحده بعد ذاك موقفه 
من نظام نشا وراح ينمو نو المبابرة العمالبتق . وهو م يكتف 
بوصفه » بل بان القوانين الي تتحک به > والمتناقضات الاساسة 
الي تعتمل ف أعاقه , ودلا من السحث ٹ عن زا ام اقتصادي 
0 اا 
لاح منذ بداية عهده أنه سبكون فابحة عهد للاستمار والاضطاد) 
نرى ان الببان الشيوعي جاء يدال على ان الرأممالية هي سرحل 
تارخة ضرورية مقر هما الزوال بفعل متناقضاما ذاتا . فقد 
جاء في الببان الشوعي هذا ان الرأممالية توجد» اثناء قطورهاء› 
وسال الانتاج ومظاهره التي تعمل على تفجير الرأسمالية نفسما ٤‏ 
والفيض على جوانب اطارها . والرآممالية توجد » ايضا » طبقة 
من الشر تد خا الأحاغة لن الى عالطا رتك 
الوسال » ونعني : الطقة العاملة او طبقة الاجراء . وبرتڪر 
الببان الشيوعي على الافكار الاساسية التالية : 


۱۸ 


الصراع الفي" نا » والمكشوف آونة »> والذي يتخذ اشكالاً 
عتلفة عر الزمان والمكان » هو تصارع دام مستمر لا ينقطع 
ابداً . وهو يفضي إِمّا الىانقلاب ثوري وحول في اججتمع پأسره» 
واما ان بفضى الى خراب رهب سامل بحمتى بالطبقات الاصارعة 
کا ` 

۽ ان اجنمع اللورجوازي _ وقد كانت مهمته الوحدة 
استمدال مظاهر قدية للصراع ماهر جديدة ‏ يتجه دايا » 
واکثر فا ڪر › للانقسام الى مع ڪرن کمیرین متمادان 
او الى طبقتين كبيرتين منقابلتين وجهاً لوجه وها : الطبقة 
اللورجوازية والطبقة البرولستارية الكادحة . 

۽ - هذا الجتمع البورجوازي ادى الى السعي الاهد لتقي 
العمل على الصعبد العامي فأوجد بذلك الامم المستقلة . 

۽ - أن قانون المزاحة الذى سبطر على اجتمعالبورجوازي 
اسر اتاح للقوى المنتحة تطورآً باغ من قوته ان هذه نفسما قد 
اضحت متضخمة جد بالنسبة الى ظروف الانناج البروليتاري 
وشروطه » ونتج عن هذا تناقض بين قدرة القوى المنتجة وبي 

ه ‏ طوٴر اجتمع البورجوازي وركز الطقة الاجتاعة 
ا فا نفيٴ وادالة لاجتمع البورجوازي نفسه ونعني ما طقة 
المال الاحراء . 

- هؤلاء المال الاحراء لا تطعونث التحمرر من 


۱۹ 


الاستعاد الاقتصادي ال اذا حطہو ا ودەروا المظاهر البورجوازية 
ظر و فا اجتاعمة حدلده ۰ 

۷ یکوت نضال الال فی اول ار وا ی ال 
الشكل » ثم يصح سيا فشيئاً عالمباً وذلك باطراده مع تطوره 
الصاعد . ۽ 

۸ - على الال ان نتظہو ا ف حزب طبقي لتس هوا اللطة 
الساسية في حع رادان العا › ومحصروا وسال الانتاج ٤‏ 
قىضة و الدولة » الاشترا كة الديدة . 

% x +X 
الاعظم من اخاهير ولا دات تزف الها 2 فشا سلب‎ 
الرآسمالرة وتذضخمما و كوا قد اضحت المظمر الاقتصادي المسطر‎ 
على اجتمع والان الشيوعي € وفك امد وا جانا صرعا‎ 
ف و حه الرأسجالىة اللاسئة الخےأعدة ف عطلمة وحاروت »> هذا‎ 


انان ندا شر تدرا € وال رة وسعببة فى سار 
ارجاء العالل > ما تطورت الرأسمالية وعظبت عقاً واتساعاً . ومن 
مطلع النصف الثاني لاقرن التاسع عشر اصبح ألفباء الاشتر اکیة 
في حميع اقطار المعموز . ولا نعرف حى يومنا هذا نصا 
اشترا كيا مكن ان يحل عل الببان الشبوعي او بنسخه او بدفعه 
الى عاهل النسان . 


۲+ 


المصل التالى 
الر اسمالىة مرحلة تأر خىة 


اذا قلنا ان الاشتراكبة هي مظهر محتوم من ماهر 
الجتمع > يضحي ضرورياً لا عبد عنه حين يبلغ الجتمع مرحلة 
معنة من مراحل تطوره » فان محلل الراسمالىة وتطورها › ولو 
حلا موجز ا » يضعنا امام تلك الذرورة الثابتة 

ولأن الرأسمالية - هي من ناحدة ثانبة ‏ مرحلة تارخة 
متطورة » نستطيع الآن ‏ وقد مرت مائة عام على نشر البيان 
الشوعي - استعراض الاحداث والوقائع ولج على مفاهى ما › 
والمقابلة بين نتاتما » لنرى أبقىت الرأسمالة على حاها منذ 
مائة عام ام انها على المكس تطو“رت وتحوّلت واتحهت اخيرا 
حو الغابة الي ينهد الما قطورها وتحو هما 

ذلك كان من الضرورى ان نءرض القوانين الاساسة الى 
تتحك بتطور الاقتصاد الرأسمالي في حين انما قاعدته ومرتكزه 
ف حوله وهذه القوانين أربعة وهي 

اول - قانون البحث عن الريح 

ثانناً - قانون المزاحة 


۲١ 


ثالثاً - قانون التو كز » والقدرة على الانتاج وحصرها. 
رابعاً - قانون السعر الحخفض بغبة الربح 


١‏ - البحث عن الوبح 

نعل اث الاقتصاه الرأسمالي هو افتصاد اسواق اي اقتصاد 
بع وشراء اي انه لا يعمد الى الانتاج لسد حاجات المستاك 
المياشر بل حمل الانتاج الى السوق . فالمنتج لا يستهلك نتاجه 
بل يبيعه وهذا البيع يتم بواسطة الاسواق» والانتاج الرأسالي 
هو اذن انتاج سلع »> والبيع هو غايته المنشودة ولا برعي 
المنتح الى هذه الغابة خدمة للانسانية بل ابتفاء الربح وجلا 
له عة الحث عن الربح > عن المنفعة : هو غارة صاحب العمل 
الرأسمالي : فالکسب هو اذن عر الاقتصاد الرآسمالى ودافعه › 
والبحث عن الربح هو العمامل الاول في تطوٴر الاقتصاد 
الراسمالي . 
٣‏ - المزاحة 

يتحتم على الرأسمالي بيع ما ينتج »> وذلك لتحقق الكسب 
وسهولة بيع النتاح تكورن معلقة على الطلب والطلب تده 
داعا المقدرة الشرائمة اما الانتاج فلا بعرف حدوداً )١(‏ وعن 
هذا التناقض تنتج بين الرآمماليين الذين يتنازعورنث البيع او 


)١(‏ نشر الى الدود الاجتاعبة › اذ أله عكن ان بتوقف الانتاج نفسه 
عند حد » يسبب نقص في الواد الاولة او الد العامة ولكن هذه حدود فنية 


تقنية قد تاشاً في كل تمع . 


۲۲ 


التصدير مزاحة عنيفة على الزبون المنشود أو التوقع : وكل 
صاحب عمل يحاول ان يسيطر على السوق ليصرف نناجه ويسبتق 
منافسبه . وهذه المزاحة - ورائدها البحث عن اڪس _ 
هي قانون بةرض ذاته على کل رماي وتک به . ولس که 
من رأممالي رستطيع اروج علبه . فانت ان لم تقض على 
منافك الرأمالي » قضى هو علبك . هذا هو الماطتى الرأبمالي 
الو طہد النابع من قانون المزاحة . 

في عام ۱۸٤۰‏ کتب لويس بلان بړد على حجج آدم “مث 
واعتقاده بصلا المزاحة لاا تسبب هبوطأ في مستوى الاسعارء 
ونلحظ من كلة بلان انه اراد ان بین ما بارتب على قانون 
لمزاحة من نتائج سيئة . قال يلان : 

١‏ لس تدني الاسعار > في عد حربة المزاحة الا حسنة 
مؤقتة وهبة خادعة : والمنطق الرأممالى محافظ على هذه اطسنة 
و بازمما ما بقى التصارع والنافة . وما ان بتغلب اغى 
ارأالت غل اغمات ر درجم مق اة ارك ن 
تأ خذ الاسعار في الارتفاع . فالمنافسة تؤدي الى الاحتكار > 
وتدلي الاسعار ‏ للسيب نفسه - يؤدي الى ارتفاعما )> وهكذا 
فان السلاح الفتاك الذي كان دد به بعض النتجين بعضهم الآخر 
بصبح اداة لانقاذ المستهلكين وسبباً من‌اسباب بؤسهم وشقامم». 
٣‏ تو کؤ القدرة على الانتاج وحصرها : 


۳ 


القدرة الانتاجية وحصرها فكل رأسالى يسعى لبحتفظ بقدرته 
على الانتاج » وللا تطح به المنافسة وتلاشه > ولكي صرف 
کل نتاجه ویعه » لسعی بدوره الى انقاص تكاليف الانتاج 
ونفقاته . وهذا الميوط بنفقات الانتاج لا يتا له الا اذا تضخم 
انتاحه وازداد کثیراً و کثیراً حداً . 


ان زبادة الانتاج والنتاج > وانقاص النفةات العامة »> ها 
ضرورتان تازمان کل رامال . ولكن انقاص. نفقات الانتاج 
العامة وزبادة النتاج و تضخم الانتاج لا کن حدوثها الا فی 
المشاريع الکہری الي تستخدم الممال بالالوف وتستخدمأاحدث 
وسال الانتاج واقواها . وان ضرورة مزاحمة الاخرين حمل 
الرأسالي على توسي.ع مشاريعه واعماله وهذا يقوده بالآالي الى 
حم روس اموال كثيرة . 


والسعی أ توسیع المشاريع الصناعة للہهه تصورة کو مه 
الةضاء على الرأسا لىن الذين لم يعرفوا او لم ستطبعو ا ان ماروا 
التمار . وينتج عن دلك حصر وسائل الانتاج وبالتالي »> اسر 
الانتاج في ايدي عدد قليل من الرأممالي-ين يتناقص يرما بعد 
الانتاج على السواء »> وف سار النلدارٺب »› على وتبرة وأحدة 
ودسرعة معاومة . بل هو منسارع ف الصناعة وادنى الى الطء 
ف الزراعة. وف الولابات التحدة والمازا» زلا حظ وحوده دشکل 


عنىف 4 اہ___| ٤‏ فر نسہ| وو وده امف من ذلك واقرب ' 
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الى الاعتدال . وهو على كل لا يستمر على مط واحد من 
السرعة أو الطء . ففى عمود الازمات بده مستضردا عنمفا› 
وف ایام الازدهار الغا دہ اا وعږدد زلاحظ 
کثرة المشاريع الانتاجة » وتعده الحاولات . والڪن هذه 
الظاهرة عامة فک الاحوال › کا ٫لاحظ‏ حاتہارن درو أذ 
قول : « اذا اننا النظر في التنظي الاقتصادي »> في امم 
اوروبة الغربية المظمى »> حوالي منتصف القرن الناسع عشر > 
وجدتا انه كان برتكز على المنافة بين جموعة هائلة من المشاريع 
الانتاجبة الصغيرة . والاءر لا ختاف عن ذلك في عالمنا البوم > 
على الاقل فى ما بخص قماً بير من الانتاج والتبادل . 
فالوحدات العظمى > الفنة والنقننة منا والاقتصادرة قد حلت 
حل الوحدات المغرى او جعلتها ضعيفة مثاولة. والاحتكار حل" 
عل" المزاحة ... هذه التغبرات تدور حول ظاهرتين تسرطران 
على الاقتصاد المعاصر : ظاهرة مر كز وسائل الانتاج وحصرها»› 
وظاهرة الاتفاقات )١(‏ ب 
۽ - السعر الخفض بغبة الوبح : 

بتنافس الرأسماليون فبحاول كل منهم أن بقضي على الآخر : 
و يدفم الى هذا قانورف المزاحمة ليتفر د بعضهم بالاسواق دون 
البعض وفذء الفابة يحاول كل منهم ان يزيد في اتتاجه ليحصل 
على سعر افضل من الاسعار الى بجصل عاما منافوه . وذلك 


» حاتیان برو - « الاقصاد الموجه‎ )١( 
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ينتهي الى التمركز والصر ولكنه بقود ايضا الى فيض 
الاسعار ابتغاء الربح . 


ان رأس الال المرصود لمشروع انتاجي يقم - عادة - الى . 
قسمين: قسم مثل اللات المستخدمة» والمنثات والموادالاولة؛ 
والضسم الثاني هو البد العاملة . واذا استعرتا تعابير مارڪس 
سينا المزء من رأس اNلالالذي‏ مثل الادوات والمنثات والواد 
الاولة: « رأس لمال الثابت » وترمز البه حرف «ث» والزء 
الثاني - اجور المد العاملة - نسمبه رأس المال المتغير ورمز 
اليه حرف « غ » ف «ث» و «غ» تارات عا رای اال 
الكامل . وتحزئة رأس الال هذا الخصص للانتاج > وتحليله الى 
سُطرين ث - غ ( ويسميه مار كس ال ركيب العضوي لرأس 
ا لمال ) ضروري لا كتشاف القانون في الوط المبلى للاعار . 
هذا المبوط التحه» ك) بنا فى عنوان الفقرة » الى تأمين الكسب 
لارأسمالىين . 


وقبمة كل سلعة تق عادة الى قسمين : الاول هو « الل 
التالد » ( المواد الاوللة › وما يدخل فى حكڪما › واستملاك 
الادوات » والمنثآت ) ؛ والأاني هو « العمل الطارف » اى 
العمل الضروري لتحوبل المادة الام الى سلعة . والمل ااطارف 
قم ندوره الى قسمان احدھما هر وا ا مال المتغبر ( الاجور) 
والثاني الكسب المنوقع او المقدر وسميه عاماء الاقتصاد فضل 
القببة . وفضل القيمة هذا - اي الربح الذي يعمل الرأسمالي 


۲٦ 


لحصول عليه من وراء مشاريعه > ليس الا جزء] من العمل 
الطارف »> اي العمل المضاف الى ال ادح الام » و استېلاك الآ لات 
والنثات والمواد الثانوية المساعدة في الانتا ج . وحن نەم اٺ 
اعمال هم الذين يبدلون هذا ال الطارف › ومقدمونه » اي ان 
العمل الطارف هو من نتاج رأس الال المتغير . اذن فرأس الال 
المتعبر > اي اليد العاملة > لا سواها ( هي الي تننج الکسب 
اما العمل التالد فبتحصر دوره في أعطاء السلعة قيمتم ا العنمة . 
هده الققة» على بساطتماء» هي غابة في الاممة ولكنالاقتصادين 
البورجوازيين لم يفهموها ولذلك وجدنام ضالعين في جار من 
الاقاويل والاوهام اذ ارادوا ان لاوا قضبة الرأممالىة الحتضرة. 
¥+ ¥ ¥ 

لک حصل علي السعر الکسی 1 اقم وضل القءة ) هة 
اربح کہا ) ) على واي اال امام المرظف فى المشروع اي 
نقسبه على رأس الال الثابت (ث ) مضافا الى رأس المال 
المنغبر ( غ ( فتكون المعادلة التالىة : 
ل ll‏ الك 

ث: ( رأس الال الثابت ) + غ: ( رأس الال امغر ) 

ان نظرة عحلى نلقما على هده المعادلة تكفي للتدلبل على أنه 
لزبادة السعر الكسي ن زیاده الربح المقدر (١(‏ ف A=‏ دظل 

)١(‏ قد يرتفع السعر الكسي هو ايضاً على اثر هبوط او لقص في رأس 
ا لمال المستخدم في حين يظل فضل القيمة ( الربح القدر ) هو نفسه أو ينقص 
بنسبة اقل .ولكن هذه الال شاذة ولا يقاس علي وال ركة العامة تستدعي دام 
زيادة في رأس الال الو ظلف. 


۲۷ 


اش لمال المىوظف في المشروع على حاله » او بزداد بنسبة 

امامنا الآن اران : فضل القببة » او الربح المتوقع وهو 
الرأعمالي ؛ ولذلك نجده جمد اعظم اليد ازيادة فضل القيمة اي 
رګه المت وى ه وما ان هذا ارح حصل عله ررب ( السعر 
المتناسب مع الربح المقدر )١(‏ ) برأس الال المتفير »> اذرٹف 
فهناك ثلاث امكانبات ازبادة الربح اي فضل القمة : 

| - بان يزداد رأس الال المنغتيو ويظل السعر الناسب 

۷ — بزداد السعر المتناسب فضل القمة وظطل زا 
المال المتغير على حاله . 

۳ - يزداد السعر المتناسب مع الربح المقدر اطراداً مع 
رأس الال الماغير . 

والحالة الاولى تؤدي 8 ال زباده الربح المقدر و لڪنا 
لا عكن أن تؤثر على السعر الكسبي والواقع انا ترفع الانتاج 

)١(‏ اذا كان فضل القيمة يساوي قمة الربح نفها او تموع الارباح فيجب 
في مقابل ذلك ان لا نخلط بين السعر الكسي وفضل القيمة اي الكسب المقدر . 
هناك سعر نستطيع أن نسميه ال٠‏ المتناسب مم فضل الةيمة وهو القيمة الماسبة 
مموع الارباح الطلوبة » ومع رأس الال التغير في حين ان السعر الكسي هو 


النسبة بين الر بح المغدر اي فضل القيمة الذي ينل تموعة الأرباح » وبين رأس 
الال العام (ث .غ ) . 


۲۸ 


او ثلاثة او اربعة اضعافه وهذا لا بتبعه تغبير في السعر الكسي› 
قفرت واي کس من الكسور بعدد وأحد لا يعبر قبة هذا 
الک الال »> وهي حال الرأسمالة فی بدء عہدها » کانت 
تدطدم حدود وعقبات تصبح صعبة بل لستحبل اخيرأق ا › 
وتزداد مناعتہا يوماً بعد يوم » كاما تطور الانتاج . فاذا عدن 
الى زيادة انتاح الاحذية مثلا بضاعفة مصانعا فسذنتهي اخيراً الى 
عقبة ضبتى المكان ونقص ايد العاملة . فلا ييقى امام الرأسمالي » 


والواقع اننا نلاحظ في كتا الالتين الثانبة والثالئة لٺ فضل 
القىمة بزداد باسرع ما بزداد ا الال المتعير »› وبتعیر خر « 
ان زباده السعر المتناسب فصل القمة هر الششتل الو حمد 
لأطق الاقتصاد الرأسمالى وهو السسل الذي امه فعلا . ات 
السعر المناسشت م الربح 8 رحد د درج اسار الطىقة العا ملة , 
ولزيادة هذا العر » اي رفع ربح الرأسمالي > بتحتم على 
الافتصاد الرأسمالي الامعان في استثار الطبقة المماملة» ولكن 
هذا الامعان فى اضطاد العمال لا كن ان حدث الا في 
وجپنیں : 

. زبادة ساعات العمل وتخفض الاجور‎ - ١ 

۽ استزادة قدرة العمال على الانتاج . 

كانت الطربقة الاولى هي السائدة في مطلعم عېد 
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الرأسماللة )١(‏ ولكن سرعان ما اصطدمت بعقبات لا كنا 
التغلب علا او اختراقما. فمن المتحبل ان بستطيع العمال الشغل 
اكثر من ساعات معينة في النمار > واث يجتاوا تدني اجورم 
حت المستوى الضروري لسد رمقهم . والى هده العقبات الطبيعية 
اضيفت في اواخر القرن الناسع عشر » عقبات اشتراكية كأداء 
وهي تتلخص في تنظم ساعات العمل وتصاعءد المركة العامة 
ونضالما للحصول على الاجر الضروري لتأمين الباة . وهكذا 
لا ىقى امام الرأسمالي الا زيادة القدرة على الانتاج »> ولا بقف 
فى طربتى هذه الزيادة ‏ اذا بدأت فيانطلاقما - الا فة وسائل 
الانتاج . 

لقد ظل الرأسمالي يبحث عن زيادة مقدرته على الانتاح › 
منذ نشأة الرأسمالية يساعده في ذلك التقدم النقني الآلي الذي 
يعمل كل رأممالي في سبيل استمراره وتطوره . والبلدان الباقة 
ف ھا المخمار الفني هي الدلران الى تع مقدر د انتاجة کهری. 
فالمقدرة المتزايدة على الانتاج هي اذ السسل الوحد المفتوح 
امام الرآعمالي لنطور مشاريعه وضان جدواها . ولكنما ايضا 
السبيل الو حيد الذي يودي به الى نهايته . ان زبادة الانتاج امر 
يستحل الا اذا استخدم الرأسمالي وسال يطراً عليما التحسن الفني 

)١(‏ ١ا‏ زالت هذه الطريقة متبعة الى اليوم في الزراعة بامستعمرات والبلدان 


المخأخرة . وقد كانت - عام ٠۸ ٤ ٠‏ - مدة ساعات الممل الاسبوعية 4 ساعة 
في انكلترا و۸ م -اعة في فرنسا وف الولايات النحدة وجه ساعة في ال مانا . 


+ 


وتتکامل ورا 4 فا بعد يوم »> حى بلع ذروة التقنة 
« التتكنبك » . واستخدام هذه الادوات ينی ات الزء من 
ااا ال ای مال ثابت ( ث ) برتفع بصورة 
اسرع من ارتفاع الحزء الموظف بصفته رأس مال متغیراً (غ) ؛ 
ولكن ا ان (غ) هي وحدها المنتجة اربع فان الارتفاع الاشد 
سرعة بالفسبة الى ( غ ) يعني أن رم الڪسر (ث + غ ) في 
المعادلة بزداد باسرع ما بزداد رم فضل القيمة وهذا معناه هبوط 
في السعر الكسبي ( اي السعر الحد ابتغاء الربح ) . وترتفع 
الطاقة على انتاح عمل من الاال بقدر ارتفاع رأس الال الثابت 
( الآلات » والمنشات » والمواد الاولة ) وهذا کا بعلم برتفع 
بنسبة ارتفاع رأس الال المتغير ( الاجور ) وهذا كله يفضي الى 
ممل السعر الكسي لايبوط )١(‏ . 


)١(‏ نوضح ارتفاع رأس الال الثابت ارتفاعاً سريماً بالنسبة الى رأس الال 
المتغعر فنضرب ملا تأخذه من الطباعة او على الاصح من صناعة تنضيد الحروف 
ورصفها . فبدون الينوتيب ( الاداة التي ترصف الحروف آلا ) برصف المامل 
الأضد ٠١٠١٠١‏ حرف في الساعة . اما بواسطة الينوتيب فيستطيع ان رعف 
٠.٠‏ حرف . فاذا اتكب عشرون عاملا على الشفل ماني ساعات يوماً لكل 
منهم › استطاعو ا ان نضدوا ۰۵ ٩٣۰‏ حرف . واحر النضد الدوي في 
باریس هو ( نوار ٠۲۴ ) ۱۹٤٩۹‏ فرنكا في الساعة فؤكون رأس المال 
اخصص للاجور ( رآس المال المغیر ) قد بلغ ٠١ ٠۲۰‏ فرنكا اي 
١ ۸١١ ۰‏ سنوراأ . ولتنضد هذه الحروف ال ٠۰ ٠.١‏ ي بوم وأحد 
يتاج الممال المشرون الى رأس ءال ثابت ( خزانتين غتوبان على »٠‏ صندوقة 
من الحروف و٠٠٠٠‏ كلاو من الحروف الرصاصية وسعرها ee lS‏ 


۳1 


ولا سك فى وجوه عوامل مضادة ( مثا : تدلي قبمة رأس 
الال الثابت ... ) تعترض هذا السعر الكسي في ميله الى 
الهوط فتخفف من سرعته أو تعرقلما عرقلة فعالة بد أن احاه 
ار كة في خطوطا العامة يظل مائلا الى الميوط › اذ ان عرج 
الرأعمالية الوحيد هو النبو دون انقطاع › او الزوال . 


نعود فتحمل ما فلنا : بحن نعم ان ااریح هو العامل الأول 
وامحرك الاساسى للاقتصاد الرأعمالى . والبحث عن الكسب هر 
القانون الاساسى لارأعمالمة . وهذا البحث عن الربح يؤدي الى 
لمر احة ن الرأالين > وهذه المزاحة تدفع کلا منم ای 
توسیع مشر وعه والقضااء على منافسه وهذا قود بدوره الى 
الصر وع ركز وسائل الانتاج . ومع ذلك يستمر البحث عن 
اڪس وتتنافس فه 8 ضخمة ومشاریع حبارة ودشتد 
فر نكا فنبة س تکون ا وبواسطة اللينو تيب يكفي للقيام بالعمل لفسه» 

E غ‎ 

ثلائة عمال ونصف العامل . واحرة المامل بآلة اللينوثيب ۷ ) ١‏ فرنكاً في الساعة 
فراس الال المتغر س کون اذن ٠١٠١‏ ؛ فرنكاً في الوم أي ۸۰۰ ١ ٠۳٤‏ 
فونكا في العام » ويجتاج العمال - في عملهم الجديد - الى رأس مال ثبت »› 
مۇلف من ٤‏ الات لبنوتټب و۹۰ کیلو من الرصاص نا Nee oes‏ 
ا ودا کرت را اال 


فرنك فتکون عندئذ زسمة 8 


ث 


امغر » بدون اللنوتيب » اكير › تقرياً » من رأس الال الثابت اما باستممال 
اللسنو تب فيصبح سبع مرات اصغر . وقد تعمدنا في هذا الئل اهمال المنشات 
والمواد الثانوبة فهذه ليس من شأنبا الا زيادة الفرق لصالح رأس الال الثابت . 
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تناف ہا داخل الاد الواحد او بن یلد وبلد» وهدا یدفع الى زبادة 
القدرة على الانتاج دوو انقطاع »> باستكال فة الانتاج 
ووسالله . وما هذه الزبادة تستحمل ألا بازدياد رای الال 
اللات أزوادا تخاغديا بالنسة الى رأ الال انعر ٤‏ كرون 
الرأسمالية قد ادت » في تطورها » الى هبوط في السعر الكسي› 
هيوطاً نايا . وهكذانرى في الربح - وهو العامل الاول 
فى الاقتصاد الرأسمالي ‏ مقتلا لارأسمالية نفسما . فالبحث عن 
الكسب هو ححر الاساس وقةاعدة الارتكاز ف اغا الرأسالىة 
r‏ 3 ولكن تطور الرأسالة يؤدي ک) رآینا - 
الى زوال امکانمة ارح 

حال هذه ا > بی الرآسمالبون انفسمم مجبرين على 
الرد“ . فاذا كان اصحاب النظربات الرأسمالمة بنفون تدني السعر 
الكسي »> فان غريزة حب الىقاء تذل الرأسمالىن على أن مصدر 
تدني السعر الكسي الحتوم هو مصدر آلامهم . وعندئذ يحنحون 
ای التفام »> ويعدون الى عقد الاتفاقمات» ويؤسسون شركأات 
الاحنكار رامین من وراما الى حدید الانتاج ونقبیده وتأمين 
حظمم من الارباح . وهذا فان الرأسماللة > ببلوغما حداً معينا 
من التطور » تتوقف عاجزة عن التقدم » وبذلك يدخل اجتمع 
في مرحلة من الازمات الاقتصادبة والاضطرابات الاجتاعة 
لا بقّض له اروج منها الا بالتخاص' من الرأسمالة . 
متناقضات الراممالىة 

تحمل الرأسمالية فى اعاقما سلسلة من التناقضات نشير فقط 


۳ 


الى اهما وابرزهاء فهي مصدر سار التناقضات وعمودها الفقري : 
ونعني بذاك التناقض الموجود بين صفة الانتاج التي هي اجتاعة 
وصفة ملكة وسائل الانتاج الي هي خاصة . 

ان الرأسمالية - ك) بنا - هي اقتصاد برتكز على الاسواق 
اي ان نتإجها ليس معدا لاستهلاك المنتح ولكن ليباع سلعة في 
الاسواق الداخلية او الارجية . وهذا يعى اث المنتح نفسه 
لا يستطيع ان محصل على حاجاته الا يشرام من الوق . 

ومن الامور التي اذى الما تكامل الانتاج الرأسمالي > 
تقسم العمل. ولكن الرأسمالبة بالغت في هذا التقسم وسارت به 
حتى نهابة الشوط . الاءر الذى جعل تطور الاقتصاد الرأمالي 
مفضباً الى انتاج مسبم لڪل منتج فيه سم معاوم . فهو 
اذن ‏ حصول لتعاون جماعة . وليس ثُة من يستطيع القول: 
و انا الڌي اوحدت هذا «ولکن کل منتج دستطع ان ر کل 
مساشمته ف4 » . 

لفت الرأسمالية في تقسيم المسل على هذا الحو وشجمت علي 
لا فى ابجتمع فحسب بل في كل صناعة وكل مشروع على حدة. 
والعامل المعاصر ليس الا جزءً من اداة متكاملة نستطيع ارت 
نسسسها «العامل الجاعى». وهى تتألف من عموعة المال المشت ركن 
اوغ فان وو هه EN‏ 
السارة مثلا او المذاء - تر تحت ايدي عمال كثيرين قبل ان 
م صنعا ويسمي رجال الصناعة مراحل هذا العمل سلسلة. وكل 
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عامل هو مثابة حلقة . والسلعة التي تم صنعا هي نتنحة لعمل 
حماعة » شأنها في ذلك أن الانتاح العام الذي هو عصول جود 
المنتجين في الجتمع . 

وهذا الانتاح الذي نحصل عليه بتعاون سائر المنتجين > 
ضروري لمجتمع . وما ان کل منت لا بحقق منه الا جزء] › 
فو ٥‏ بستطیع ان سد حاحاته مدا الرء وحدهہ کا ان العامل 
وصناعتما > لا بستطيع ان يسد حاجته الى الاحذية باللعال 
كاملين » وها نتيجة لعمل بموعة من عمال المصنع . وشأٺف 
عامل الاحذية في هذا شأن المنتج في صناعة معينة » فهو لا 
دستطبع ان بسد حاجاته کا ا تنتجه صناعته فحسب » بل انه 
ليحتاج الى تموعة من علبات الانتاج وهي من اختصاص جاعة 
من الناس . 


ومذه الظاهرة دلالة عصقة ترداد قا ووضوحاً اذا ضرا 
مثلا بعال الصناعات الي تنتح ادوات الاتشاج : كالآلات 
الد بدية والفولاذية في مصانع الصلب وسواها . فالممال في هذه 
الصناءات انما يضطرون للحوء الى و الى تنتح ا 
الاستملاك لد حاجانم ¢ و هده بدورها محتاج ای مصانع | ات 
الانتاج لتأمين سيرها والمضي فيصناعتا. فالانتاج هو اذن _ 
اجتاعي بالدرجة الاولى لانه نتيجة لمسامة جميع العاملين ولأن 
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كلا منهم لا يعمل لسد حاجاته الشخصبة ولكن للد حاجات 
حرء من احزاء اجتمع 

ان تطور الانتاج وغوه في كنف الرأسمالية ( الى تقضي 
SS oS aS CES‏ 
ما سحتاجون اليه ) بضع الجتمع امام قضية موته او حباته . 
وتعترض هذا التطور عقبات منها طبيعة اللكية الاصة لوسائل 
الانتاح وغيرها . 

والواقع أن على الانتاج » وقد اصبح اجتاعاً »> ان بخضع 
لعامل وأحد »> وسحه سطر هدف لا مدوه ولا جحد عنه الا 
وهو سد حاجات الجتمع . ولكن هذا لا بحدث البوم فعلا في 
البلاد الرأسمالية . فا ان ملكية وسال الانتاح هي ماڪ 
خاصة .»> وها ان وسائل الاتتاج ( وبالتالى الانتاج نفسه ) هو 
ملك الرأسماليين » اي ملك اولئك الذين وظفوارؤوس اموالهم 
في المشاريع الرأسمالىة» فلن یکون للانتاج سوی هدف واحد: 
ولکن ما ان تزول امکانہات الرہح حت بتوقف الانتاج ما 
بلغ من دة الاجة اليه . 

وهكذا فان الصفة الحاصة لملكية وسائل الانتاجح مناقضة 
لصفة الانتاج الي هي اجتاعبة . وهذا التناقض بزداد خط ورة 
وضراوة كا) عمت الرأسمالىة ونغت»› مؤديا الى ازمات ومنازعات 
اجتاعبة تزداد ضخامة وجبروتاً يوماً بعد يوم . ويستمر الحال 
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على هذا المنوال - الرأسمالي ‏ الى ان بحيء يوم يكاد الجتمع 
مختنتق فيه تحت ضفط غلافه الرأسمالى »> وبرى انه مول على 
التخلص من الرأسمالىة . ويعقب هذه العبلبة الشاقة المؤة 
منازعات ومعارك قد تكون سديدة ضارية أو خففة صامتة 
ولكنها حتومة على كل حال » ولا بد من وقوعبا . 

ثل الرأسماليون صفة الملكية الخاصة لوسائل الانتاج ويل 
العمال صفة الانتاج التي هي اجتاعبة عامة . والتناقض بين 
الانتاح - الذي هو اجتاعي- والملكية الاصة لوسائل الانتاج» 
يبدو لنا بصورته اللية المتصاعدة في : صراع الطقات . لقد 
كان الرآسمالون في الماضي يصارعون العمال والبوم انعكست 
الآبة فاصبح الممال بصارعون الرأ مالين . هذاهو المظهر 
اطٰدیث لاصارع الطقات ف طول العا وعرضه . 
تطور الراسمالبة : 

حبن صدر البيان الشموعي عام ٠۸4۸‏ كانت الرأسمالية قد 
بدأت تصبح الظهر السائد في الاقتصاد . ولكنها كانت فردية 
حرة على حد سواء . ونعتي بكونما فردية سيوع المشاريم الي 
کان علکپا افر اد رأسماليون ولستثمرونا . وكاٺ المشروع 
الفردي هو المظير الغالب على الانتاج الرأممالي . ونعني بكونما 
« حرة » انا | تكن تعرف الا قيدا واحدا ووازعاً قانونياً لا 
وازع لما سواه : « حرية العمل ... حرية التصرف » هڪذا 
کان شعارها . 
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ولكن قانون المزاحة هذاء وبه وحده يعارف الرأسمالون» 
سواء أ كانت الرآعمالية في مطلع عدها ام كانت في حالة التزع 
الاخير » هذا القانون الذي ممجده الرأسمالىون النظريون افا 
بؤدي کک رانا › ال اخصر والاحتکكار و وسال 
الانتاج في ايد قلبلة مستشمرة . 

« وحربة العمل... » تضحي في الواقع شررعة الغاب وف 
اها يبتلع الاقوياء والدهاة الضعفاء والسذج . وفي البدء بحدث 
هذا التم ركز دوث ان زول الطابع الفردي عن المشاريع 
الرأعمالبة الشخصة . ولكن صاحب العمل الضخم »› العظم في 
منشآته ووسائله »> محل" عل العامل البدوي وصاحب المشروع 
الضغير . م بكون عهد ملوك و : ملك الفحم وذاك 
ملك الطب وذلك ملك اخز.. . ملك الدماء المحمدة. 


وتلعب بعد ذلك المزاحة دورها . فيزداد التمرڪر سدة 
وعنفاً . ولتصحم المشاريع E‏ فشيئاً حى تطوي حدوداً تقرب 
من اال وتدنو من الاسطورة . وبتقدم الفنون الآلبة تأخذ 
امان آ لات الانتاج بالارتفاع ويعجز فرد واحد عن الهوض 
مشروع ر مالي کسر »> فتصبح المشاركة بين رأسمالين عديدين 
ضرورة ماسة . فالمشروع الرأسمالي الفردي مخلفه مشروع 
رأسمالي حماعي . وهذه الشركات الا ليست على النمط الذى 
تخبله لوس بلان والاشرا کيون الذين سبقوا مارڪس 
( في النصف الاول من القرن التاسع عشر) بل انما مثابة شر كات 
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او اتحادات او جات بين رأسمالين عتاة . إنه عهد الث ركات »> 
الشركات التعاو نة او الغفلة او ذوات الاسم الحدودة... 


والشركات تتمتع بخصائص تضمن ما ان تسبتقى المشاريع 
الرأسمالية الفروية في مضمار الصناعة والانتاج والبيع . فهي 
تساعد على استخ دام مبالع بوفرها افراد كثيرورل »› وذلك 
باصدارها الاسم والعقود . وبفضل هذه أخصابص تطورت 
الشركات تطورآ سريعاً غريياً في سرعته . وفي مطلع القرن 
العشرين كان بدو جلا ان الشركات تسبطر على الانتاج 
لرأسمالى سبطرة تامة . 

وقانون المنافسة » وقد ادى ألى تصارع الملابين من اصحاب 
رؤوس الاموال الصغيرة » في اوائل' القرن التاسع عشر قاد هو 
نفسه الى تصارع بضعة عشر الف شركة كبيرة في اوائل القرن 
المشرن › أي بعد مابة عام iF‏ التفام للكف عن النافسة > 
فکان مستبا في البدابة » حین کان الاين من اصحاب رژوس 
الاموال الصغيرة بتنازعون السوق» ولكنه اضحى عمكن التحقق 
حين تضاءل عدد المنتجين وانحدر في بضع شرکات عظمی . 
وهكذا سهد القرن العشرون النقابات الرأسمالىة واتحادات 
الاحتكار » وسائر الاسماء الى تعنى كلما اتفاق الرأسمالمين عة 
عار الأسراق ارط الراعة فالالة أغارحةء واتهرها 
وهكذا وبنشوء الشركات‌الجاعبة زالت ظاهرة الرأسمالمة الفردة› 
هده الظاهرة التي اعتقد أقطاب الثورة الفرنسمة وقادم_ا أنهم 
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خلدوها . وبنشوء النةابات الرآسمالىة »> وشركات الاحتكار 
والحصر » والتعاونىات الرأسمالة > والاتفاقيات والانادات > 
زال مظهر الرأسماللة الر وحل التنظم المحصري الاحتكاري 
حل « حربة العمل وحرة التصرف » . والرأسمالىة »> وقد نشات 
فردية حرة » فاضت عن حدودها الصناءسة الدورة فأاضحت 
اا حماعبة . وهى » بتطورها على هذا الحو »> 
فرت وها ان لي اتفال ران لاتا ن 
الملكية الاصة الى الملكية الماعية. ولا سك في ان هذا لا يعني 
ان الجتمع اصبح يلك هذه الوسائل . بل انها ظلت في يد 
فة صفيرة من الرأسمالن المتمولين . ولكن لا سعناانكار 
حقيقة جلية جديدة : وهي ان مظر ملكية وسال الانتاج 
ملكية جاعية قد خرح فعلا الى حيز الوجود» وان الرأسمالة 
نفسہا هي الى أو حدته : 

واذا بلغت الرأسالية مرحلة الشركات الماهة »> لم يعد ها 
الوجه الذي کانت تظېر به في مطلع عېدها و کان ٤ة‏ بون ساسع 
بين المرحلتينء وكان هذا الفارق» في الكمبة والنوع على حد 
سواء : من ناحبة الكمة» لان الملكىة الاصة كانت اكير شأنا 
وافوی ا > ومن ناحه الكفىة› لان هده الملكة اخاصة 
: تعد تتصف المظہر الفردي »> بل المظهر الماعي الذي يعبر عنه 
في الجتمع بالمسامة . ولا زالت الملكمة خاصة » عى ان وسائل 
الانتاج هي ملك جماعة من الافراد - دون غيرم a E‏ 
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تعد فردية لان ملكتا لم تقتصر لى سخص واأحد دون 
سواه . 

ان المظمر الماعي لاملكية الاصة - اذا صح التعبير - هو 
تقدم أ كيد »> وتخط للمظمر الفردي . انه هو الذي اتاح استثار 
الثروات الضخمة المائلة» وتحسين وون البشر وأحوال معيشتهم. 
وهذا السبب كان كل جد يبذل في حابة مظاهر اللكية الفردية 
( الى لا تزال موجودة ) والمد من اتجاه الملكبة الفردية المتكامة 
نحو مظهر جماعي جديد » جهدا رجياً . 

ان المظہر اجماعي لاملكىة الاصة لا عكن أن يسق أو 
وتخطى الا بالملكىة الماعبة الصحصحة . اى الملكمة العامة . 
وسنامس في احاثنا القادمة حقيقة هه ال اغد > ونرى الفرق 
الكيفي بين المظمر الجاعي للكة الاصة والمظمر الفردي فى 
دور الرأسمالي ومهمته . 

فقي ءرحلة الملكية الفردية نرى الرأسمالي صاحب المشروع»› 
وقائد الصناعة » والرجل الذي بوجة المملىات الصناعة ويسث 
فما الياة > فينجز مهمة تقنية واقتصادية . اما في المرحلة الماعية 
فالر أسمالي يكف عن القيام بهذه الميمة المزدوجة التي يعمد بها الى 
عامل اجير يعينه جلس ادارة الشر كة أو تعينه جعية المسامين. 
وتنحصر مهمة الرأسمالي عدئذ بتقدےم رأس الال وقبض 
اراح وهكذايمبح نمر طاً هجم اشع ضفري 
مفروضة على الانتاج. وتضحي هذه الضريبة» في نهاية المرحلة عينا 
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فادحا وعقبة مانعة من تطور الانتاج وتكامله . وتنأ ردة فعل 
مباشرة من امجتمع على هذه العقبة وذلك بتكثير الضرائب على 
الشركات » وتحديد ارباحها » وبصورة غير مباشرة »> بالمراقة > 
وتحديد الاسعار » وتنظمما حسب منطق اقتصادي جديد . 
واخير] نرى ان المظهر الماعي للملكىة الاصة » بصفته شرك 
ين رأسمالين» يدفع الى تشريع خاص . فابجتمع بكتسب صفة 
الشخصة المدنية » فيحب - والطالة هذه اث تعلن بصورة 
ع.امة مؤيدة بالقوانين والنظم . وبإاصدار العقود والاسم 
واستخدام امالغ المذخرة ما فما المبالغ الشخصة الضئيلة 
- وعندئذ - يتكامل النشريع وقتصبح مراقبة الشركأت ضرورة 
ماسة . وهكذا فالر أسمالة لم توجد » بتطورها نفسه > المظهر 
ابماعي لملكة وسال الانتاح فحسب ا رخدت :اشا 
را ازا 4 وا عله . 
بذور الاشتراصة : 

و الاسترأاكة هي نظام | و مڏذھب صنع 
مسىقاًء وعدت فه لکل شيء عدته » بانسجام وتنسق › وتنىو 
يكل حادثة اجتاعبة أو كل احتال تار خي . في لست نظاماً 
بعرض على البشر بديلا من النظام السائد الذي لس ايع عبوبه 
ومفاسده . الاشتراڪة هي مظهر تار خي ي اللمجتمع > يصبح 
ضرورياً توما حان بلع الجتمع در جه اوو معبة . وهذا 
يعني ان على الاقتصاد الاشترا کي اا وو فی صلب 


3 


الرأسمالية نفسما » بل ان عليه ان يبلغ درجة معبنة من النضج 
قىل ان يكون المظهر المسطر في امحتمع . فعلتا ان نلتہس 
اذ بذور الجتمع الاشتراكي في الجتمع الرأسمالي . نقول 
بصرأحة و بذور الاشيرأاكڪة » أذ لا نتوقع وجود تمع 
اشترا كي مصغر في صلب الجتمع الرأسمالي نفسه »> ولا نستطيع 
اٺ تنجد في هذا انجتمع - مها حاولا - غير مظاهر اولة 
ناسئة > من الاقتصاد الاسرا کی العتىد . 

ان انقلاب الرأسمالبة > وتحوما من مظهر الى مظهر »> بجاو 
لنا بوضوح› ولادة هذه المظاهر الي تبشر بتطور ڪتمعي ڪتوم» 
وهده ام خصاتصا : 

. بصبح الانتاج اشترا کا اجتاعاً‎ - ١ 

۲ - تزول عن وسائل الاتتاج صفتها الفردبة وتڪتسب 
صفة حماعمة . 

٣‏ - محل الال الاجراء عل صاحب العمل الرأسمالي في 
مهمته القنمة والفنبة والاقتصادة . 

۽ - تقوم شركات جاعية بتنظم الانتاج والتوزيع . 

هذه هي المظاهر المرهصة بالاقتصاد الاشتراكى . وقد يبدو 
مقا سار او عه ارو راراق اة اانا 
الاقتصاد لاسرا کي هو اجتاعي على وجه ا وصفة 
الانتاج الاججاعبة هذه هي الي قلا اليوم فعلا الت 
الاتام في الاقتساد الاشترا كى ملك الماعة : ملك الجتمع بأسره. 
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والرأسمالمة » وقد ادت الى الشركات المسامة »> تكشف لنا عن 
القاعدة الاساسبة للاسترا كية في بده نشوم ا ونعنى بذه القاعدة 
الأظهر لماعي الذي تتلبسه الملكية . وهو مظمر عحدود في اول 
المد ولكنه لا بتوقف عن اللو والتطور والتكامل . و 
أ کانت وسائل الانتاح ملك مائة ماهم او الف او عشرة 
1لاف ام كانت ملك الجتمع بأسره» فان‌المظمر ال ماعي التعاوني» 
يظل هو السائد . والفرق بين هذه الالات جما لا بكورت 
الا في الناحية الكمبة . وما يقال عن ملكية وسائل الانتاج 
يقال عن ادارتا ونوجم ا . فقي الشرك المساعمة عمد بالممام 
الادارية الى عمال أجر اء کج بحدث اما في ظل النظام الاسترا کي. 
ولا دكون الفرق هنا اضاً الا في الكمية . E‏ م 
الذين ينون مديړي مشاریعېم وبړاقبونېم . اما في ظل النظام 
الاسترا کی فاجتمع بأسره عم وبراقمم ١‏ 
الاقتصاد الاشترا كى هو اقتصاد منستق تنسيقاً عضوياً . وفبه 
اني اا الات رن ا ف رقا 
الحاجات . وتنظم الانتاج والتوزيع بواسطة الشركات الصرية 
اغا هو نفسه خطوة اول ف هذا السسل . والواقع ان الانتاج 
في هذه الال بكون بحساب » وينسب معلومة» وفقا لامكانىات 
استملاك الاسواق » والتوزيع يكون ايضاً متناسياً مع حال 
هذه الاسواق ومن الطبيعي ان لا تم الرأسمالبة بالانتاح » في 
عهد شرکات الصر › الا عقدار ا پد علہپا من ربح ٠‏ فهي لا 
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تم الا بالربح ولا تعمل الا على قاعدته . ولكن واقعاً آخر 
يكمن في هذه المرحلة »> وهو ان الانتاج والتوزيع قد نظا ؛ 
ويكفي ان نستبدل هذا التنظم الرأسمالي الم تكز على مصالم 
اقلبة من المتمولين › بتنظم برتڪز على مصالح الجتمع بأسره 
لتكون لدينا اقتصاد اشترا كى . اذن فنا ايضاً نحد بذرة من 
ذور الجتمع الاشتراكي ٠.‏ 

وهکذا فالاقتصاد الاشترا کى ينثا في صلب الرأالة 
وساری فى تتہة اطديث ان غ اقتصاد الدولة زأد في تحدبد 
هذه النثأة وافاما وتطورها )١(‏ 


. راجم الفسم التالك - الفصل الثاك‎ )١( 
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القسم الثاني 
عامل الارادة 
تدخل الشر 


يتألف الجتمع الرأمالي » شن كل جتمع » من كان 
اقتصادي هو اساسه الادي» وقد ماه مار کس کیان الاساس» 
ومن كبان سباسي هو بثابة تباور للكبات الاقتصادي تباور] 
حقوقباً وانعكاسه ني عام الواقع وقد ماه مار كس الكيارت 
الاعلى . 

يتشكل الكيان الاقتصادي لمجنمع شيثاً فثيئاً وبصورة 
لا وأعبة وهو نتيجة للصرأع بين الشر والطبمعة األذى عوضه 
اللانسان لبنتزع من الطبيعة ثروا ا الضرورة للحباة البشرية 
من هذا الواقع الط بدأ الكان الاقتصادي بالتحول 
والتطور ) دشاء الشر › او لا يشاؤون › وحوله هذا وتطوره 
مرتبط اوق الارتباط بتقدم الفنون الآلية وتكاملما 


وقايل هذا ان الكىان الحقوق لامحتمع > ای مظېره 
التشريعي القانوني »> وهو تعبير عن كانه الافتصادى › هو 


٦ 


بالتالي »> عمل واع مدروس ؛ انه من عمل العقل البشري الر . 

استطاع الكان الاقتصادي لارأممالىة ان تطور وسشغیر حى 
i‏ للانتاج . e‏ 
۰ هذا الى خلل وقع بين الكبانين اللذين يشكلان كلا لا 

غلل هيب هو اليب في زوال الاستقرار. وانتثار 

الي يعانسما الجتمع الرأممالي منذ المرب العامة الاولى . 
وھده اال أأزط رله (٤‏ غر المستقرة إلحلة بالتفاء » وخطورتا 
تشتد يوماً بعد يوم » دافعة الجتمع الى البلبلة والفوضى ولن 
ترح هكذا ما دامت العضوية التشريعية الةانونبة بعيدة عن 
الانسجام مع العضوية الاقتصادية التي طراً علما - في الواقعم ‏ 
تغیر کبیر . 

ولكن هل من الضروري ان يعمد الشر الى عمل واع 
مدروس ارون به الوجه القانوني » المظمر القانوفي » العضودة 
ا لقوقية لهجتمع الرأعمالي ? 

واية فة من البشر تقوم ذا العمل ? 

لا يقوم بهذا العمل سائر البشر وجي فانم على الواء . 
ولكن قوم به اولئك الذين تتناسب متهم الاقتصادية مع 
مظاهر الانتاج الاشتراكىة الى دعت الرأسمالة الى وجودها . 
فارأممالبة اوجدت هؤلاء الرجال ایضاً حن اوجدت مظ اهر 
الانتاج الاشتراكة . ونعي بهم الاجراء» او العمال 
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بالاحر )١(‏ . 
ولا سك في أن بعض الرجال التابعين لطبقات اجتاعبة اخرى 
( حى لاطبقة الرأسمالبة ) يكن أن ينوا الى صفوف الطبقة 
العاملة ويشدوا ازرها في صراعما . ولكنهم عندئذ يغادرورث 
مواقعهم من الساحة الرآماللة > ومراڪزم من الجتمع 
البورجوازي الاستئاري (اي انهم يتخاون عن مصالح طبقتم ) 

وينتةلون الى صفوف العمال المناضلين . 


ويكفي ان نستعرض سائر طبقات الجتمع لنت كد من ان 


)١(‏ الال - الاجراء - البروليتاريون . ثلاث الفاظ تطلق على طبقة 
واحدة . ومع ذلك فلفظة. اجبر في نظرنا هي اللفظة الادق . 

والقيقة انما تدل على دور اقتصادي عدد. دور بتمز عن سواه من ادوار 
الرآحالين سواء أكانوا من صفار الصناع ام كبار الرأعالين . اما لفظتا «عال» 
و « برولبتاريون » فمحدودتان » لالا تطلقان على عمال المصانم وحدم . 


وقد يمترض على لفظة اجير قائل بانما تشمل ايضا مدير المصنع شمو هما العامل › 
ورئيس الورشة » والميندس وسوام . وهؤلاه - ف نظر البعض - لا يلون 
الى تحطى الاطار القانوي لمجتمع . ولكن هذه الحجة مردودة اصلا. فهناكايضاً 
عمال بروليتاريون لا بريدون الثورة لنحطم الاطار القانوني » المظهر القانوني › 
العضوية القانو نية المجتمم الرأالي . بل هناك من يضعون انضهم فيخدمة المدراء 
والرأساليين ز مثلا : الممال الذين يدعون الى انباء الاضراب ) وقد يساعدون 
رجال البوليس ليدمروا عمل رفاقهم وابناء طبقتهم . ولس موف هذه الفثة 
من الاحراء او تلك هو الهم هنا ء بل موقف الاجرأء محتممين . وهذا الموضف 
لا عكنه في النبابة أن يتناسب الا مع مته الاقنصادية وقدره الحتوم . هذا نفضل 
كلمة اجراء ولكن لننحنب التكرار المملسنستعمل أحاناً لفظة الطبقة الماملة لان 
الطبقة الماملة والأجراء ثيء واحد . 
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الطبقة العاملة وحدها هي المدعوة تارخياً لاام الثورة الاقتصادية 
الاسترا كة المنتظرة : 
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لبس في الجتمع الرأسمالي ابت الا طبقتان : الرأمماليون 
والاجراء. ولكن لس ثُة من رأممالية صرفة . وما ان التاريخ 
هو حر داه فقد استحال علسنا أن نحد مرحلة تارخىة موحدة 
العناصر » وعلى حالما الصافة الحضة . بل ان هذه تكون دايا 
مع سواها خليطاً من الماضي والاضر والمستقيل . 

واذ نقول « تمع رأعمالی » « فذا رعتي فقط المديث عن 
تمم تكون الرأممالية فيه المظهر المسيطر على الانتاج ولكن 
الى حانب الرأسمالىة تنىشق مظاهر عديدة للانتام وطقات من 
صلع الماضي واعداد الاضر : من ملا کې الاقطاع ای الصناع 
الىدونن الى المزارعين الاحرار الى العمال الرولمتارين . 

اذن فاجتہع المديث بتألف من س طبقات : الرأسماليين» 
الايا ال ارعن الع رار اجان ال اعان ادر 
الصغبرة )١(‏ . 
المزارعون الاحرار - الصناع الىدويون : 

هاتان الطبقتات تشکلان طبقتین وسیطتین ای انپا ليست 
)١(‏ اما المين الحرة في في نظر ءل الاقتصاد صناعات يدوية صنيرة . 
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رأسماليتين ولا اجيرتين ولكن فما من كل طبقة بعض صفاما . 
وتطور الرأسمالية يدد داعا هاتين الطبقتين . فالرأسمالية تلل 
داثاً الى دفع هؤلاء الى طبقة الاجراء ( بواسطة التمركز : 
حصر وسال الانتاج وادواته بايد رأسمالبة قلىلة ) ولذلك نحد 
من رجال الطبقتين الوسيطتين مبلا الى مقاومة الرأسمالية . 
وان الصفات الاساسية لنضامم ضد الرأسمالية تظل رجعة . 
فهي تنحصر ف الدفاع عن اأظادر الو سرطة للانتاج والأفظة 
على وجودها . وم بريدون بذلك ايقاف عجلة التاريخ عن 
دورانا امحتوم (۱) ! 

اذن فلس بوسع هاتين الطىقتين الممادرة الى حطم الكبان 
لقوق ( او الإطار الشر عي هتمع الراسمالى ؛ ولکن وع 
رجامما اث ينضموا الى رجال الطبقة العاملة في صراعمم ضد 
الرأسمالية ولكن يتحت علبهم في هذه الال ان تاوا عن 
مصالمم الآنية في سبيل مصالهم المسنقباة ويتخلوا عن وجمة 
نظرم الخاصة البرولتىارة(۲) . 
)١(‏ وقد بتجسون في بض الاحيان موقاً. ولكن المع بامره يضف من 
جراء ذلك. وهذا ما يحدث اليوم في فر نىا حيث نجحت هاتان الطبقتان الو سيطتان 
في تشبيتاقدامم) والبقاء بل الاتتعاش والازدهار فيبعض المرافق (التجارة مثلا.. ) 
وهكذا تدنت قوة فرنسا فبمد ان كانت الةوة العالية الثالثة عام ٠۹۱۳‏ هبطت 
الى الدرجة الحادية عشرة واليوم زق الألام بسبب اختلال الاتناج والتوزيع 
وتشرف على هاوية الراب والدمار فيسارع روساء: اجممورية الى تغيير الوزارات 

(۴) البان الشبوعي ' 
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ملا كو الاراضي : 

هؤلاء دشكاون طقة طفلىة كأحقر ما تكون الطفلىات› 
طبةة لم تعد تتناسب مع أية مهمة او أي دور اقتصادي 
دخلا أي اراد الاراضي » نمو ضربة حقيقبة تستوفها من 
المع بغير حى . ومصير هذه الطبقة مرتيط E ٠‏ 
ملكبة الارض الاصة . ومصالأح هذه الطبقة تقضي بالاحتفاظ 
إلللكية الاصة بأي" من . فمي اذن طبقة الجذور الرجمية فيا 
عمق بل اعصاق . وهي العدوة الطبيمية للاشتراكبة الظافرة . 
وفي المع رة التارخبة التي قف فما الرأمماليون والعمال دجا 
لوجه ٤‏ يدع ملا کو الاراضي الرأمالىن داعا ا سم الملكية اخاصة 
« المقدسة » > وفي حميع بلدان العام ا الاراضي وما 
زالوا مثلون اعنف ردة فعل على الاشترا كمة وابطاها 


الراسالىوت 

NEN NEES 
الطقة الي تعر فما العامة باسم 7 البورجوازية ۾ ولا کارت المظهر‎ 
الحقوقي لمجتمع الرأعمالي متمشياً مع مصالح هذه الطبقة > فإننا‎ 
تدافع عنه »> ولا بحتاج هذا الموقف الى تعليل: فإن تعطم المظهر‎ 
. المقوقي للنظام الرأسالي يعني تدمير البورجوازية كطقة‎ 
. فالطبةدة البورجوازية هي اذن الم المياشر للاشتراكية‎ 
والصراع التار تخي في عصرنا الحاضر افا هو صراع بين الطبقة‎ 
زكرا را اي رفو را غ ا م‎ 
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حأاسمة ندور رحاها اليوم ف E‏ ارحاء العا وعلى مصر ها 
kk xf‏ 

رأينا ما سبتى ان الطبقات الاربع التي تحدثنا عنها هي 
طبقات رجعية تتعارض مصالما الطبقبة مع الاشتراكية . ولم 
سق علہنا ا اللدىث عن طىقة المال الاحراء . فهذه اأطقة 
هي تا 4 وتارخاً ¢ الطمقة الُوربة الا نةلايية الو حدة وهي 
وحدها التي تستطبع القيام بالانقلاب الاشترا كي الذي بنتظم 
اجتمع بأسره ٠‏ 

امال م النتاح الصادر مباشرة عن النظام الر سمالي . وکا 
تطورت الرأسالية وغت »› ازداد عدد العال . وقد رانا أنه 
عند ظمور الشركات المسامة » يعمد با ماكز الادارية نفسما › 
٤‏ المشاريع الماعمة ٠‏ ای الال الاحراء 

ولا كان العمال الاحراء لا علكون وسال الانتاج » فارت 
زوال اللكمة الاصة لا بتعارضص مع مصالمم الطقية ولا يصطدم 
ما. بل على‌العكس » فان زوال الملكة الاصة مخدم هذه المصالح 
والواقع ان تأمي لات الانناج او غليكها للجماعة يعني اف 
الربح المقدر ( فضل القيمة ) لم يد حرا لبعض المالكين بل 
بات راجا الى الجتمع وتحطم المظم_ر القوقي لارأسالة هو 
اذن ‏ ملام لمصالح الطبقة العاملة ألاجيرة . وام من هذا 
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ان الرأسمالية تبلغ مرحلة معينة من تطورها فتصبح عقة في 
وجه تطور القوى المنتحة وغوها . وعندند يصبح تحط کبانہا 
القوقي ضرورة حيوبة بالنسبة الى العمال الاجراء خاصة واث 
حسین امور معایشهم مرتبط بنمو هذه القوی ومعلق با . 

الطبقة العاملة هى - اذن ‏ طقة المستقيل . وهي »> في 
حميع البلدان» الطبقة الوحبدة الى تطورت E,‏ 
و كاما اخذت ملكة الدولة تحل عل الملكة الاصة »> ڪاا 
تقدمت الطبقة العاملة وتطورت؛ على حبن تستيعد يع الطبقات 
الاخرى وتحصر في الفروع الثانوية للاقتصاد ثم تقل اتا 
پانتظار زو اما النہاقی . 

وبتعمم ملككبة الدولة ( وسنرى في ما بعد ان اماه 
الانقلاب الاسترا کی لسر ٤‏ هذا النتتل کا حدث ف الاحاد 
الدوقان وق عد كار من الاعات الأرررت الفرية لن 
يبقی في ابجتمع الا الال الاحراء . 

اذن فالطبقة العاملة > هي بحتى » الطبقة الشورية التي تقع على 
عاتقما تار خياً مهمة تحطي المظمر الحقوقي لجع الرأسمالي . 
ولس من شك فى ان الامر لا بتعلق معرفة ما يدف البه هذا 
المامل او ذاك > او ما تمتره الطقة العامة بأسرها هدفاً مؤقتاً 
ها ٤‏ بل ام ان نعرف ماهىة هذه الطقة » العاملة وواجما 
التار خي ودورها › المتناسين مع سخصتما د ان هدف الطقة 
العاملة ودورها التار خي قد 'حددا ها > بصورة ماموسة؛ لا تقيل 
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ا من الوجوهد › 
ذلك شأنسائر الطبقات في الجتمع البورجوازي الراهن 

ان طبقة العمال الاجراء هي ثوربة تارخياً . نقول 
اا اف ار ق ا 
المال الاجراء > سواء انظرنا الم كأفراد او ڪجاعات من 
المېنسين» قد بكونون رجعيین. وعلېم لک بکونوا ٹورىن» ان 
يتعدوا مرحلة التنظم المي وينتظمو ا في طبقة» في حزب طبقي(٣‏ )» 
وعم ايتا ان يعوا اعمتق الوعي الدور التار حي لطنقتهم : 

وعلبنا الان ان نلقي نظرة على تطور الطقة العامة » لنرى 
هل هو حةاً سائر في هذا الاتجاه ? 

¥*% +X XK 

الحو كة الاشتراكىة : 

اشرنا في القسم الاول من هذا الكتاب الى ان قبية كل 
سلعة ققسم الى جزأين : جز يثل العمل التالد ( المواد الاولية › 
والثانوية » واسنهلاك اللات »› والمنشات ) والمرء الآخر يئل 
العمل الطارف الذى اضف ای اماف ( العمل الذي حول 
اا اا ال اناا ی 
قيمة السلعة ( الذي عثل العمل المضاف ) يقسم بدوره الى جزأين: 
_احدها ثل الاجور والكخر فضل القمة الذى تقدره الرأ الي 
)١(‏ ماركس - المؤلفات الفلفبة . 

(۲) اليان الشيوعي 
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اويسعى البه . ولمذا فاث كل زبادة في الاجور تتقص من 
فضل القيمة اي ربح اارأسمالي والعكس بالمكس . 
تنازع القوى الاجتاعبة : 

ان قسمة كل من هذن الزآن » نعنى الاجر وفضل القمة 
اا تحدد بنسبة قوة كل من الطبقتين المتازعتين : الرأممالية 
والعاملة . وان ارك العمالة الحاهدة في سبل زبادة الاجور 
وانقاص مده العمل البومي تؤدي فقط الى منازعة الرأسمالي 
ومقاسمته قببة العمل المضاف . ولكن الانتاج الرأسمالي لا مكن 
ان يوجد الا اذا كان رابحا . وني ظل النظام الرأسمالي بتوقف 
الانتاجح اذا كف عن تقد الربح الى صاحب المشسروع . 

وصراع الال في سبل حياة افضل» بمستواها وشروطم ا 
وظرو فما » ونتيجته الحتومة انقاص فضل القيبة اي انقاص ربح 
الرأسمالي > هذا الصراع يصطدم بعقرة ڪاأداء » وهي ضرورة 
اربع » الربح باي شن ٠‏ 

وبتعبير تخر فان بحسن مستوى المال » وزفع أن الطقة 
الكادحة » لا مكن ان يتجاوز » في ظل النظام الرأسمالي » 
حدآً معبناً وقد کون هذا المد متدنباً او عالاً او متازً وفافا 
للبلاد الى بعش فما العامل TF‏ ما بلغ هذا الد 
قف عند عقىات لا عكنه احستسازها الا اذا طرح من حددد » 
على بساط البحث » قضية وجو الطبقة الرأسالية والنظام 
ااال 
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ومعنى هذا ان نضال العمال الجدود بالاطالب الماشرة › 
بصبح في خاية ابره مثل عمل سيسيف(١)‏ وقد يستطيع مال 
احدى ا لن ان يجسنوا سُؤون حياتهم ولڪن بانسياقهم مع 
ا ياهو و عا 
من ابناء الطبقة العامة . ويعقب هذا خلل اقتصادى عثيف يعجل 
في ناية الرأسمالية خالقاً ها الازمات . ثم قأني البطالة لتلاشي 
المكاسب والارباح وكذلك تستطيع الطبقة العاملة في باد من 
البلدان ان تخسن ايضاً ظروف حيا ولكن بانسياقها مع افانيتما 
القومىة ؛ هذه الانانة القومبة الرجعة . وقد بون وصوهما 
الى غاباما على حساب عمال‌الىلاد الاخرى. وعلی کل فلن کون 
رما غير ربح عابر حدود . اذ انه ڪها انتصرت الاناندة 
القومىة مرة» زادت ازمة الرأم‌المة خطورة واقتربت خطوة من 
الماوية »> ذلك لان احتكارالاسواق العالمة دصح ضرورة ملحة 
لكل وطن من الارطان . والطرب وهي نحة هدا التنازع 
الاقتصادي - تحتدم اخيرا لتلغي الارباح وتلاثي المكاسب(١).‏ 


( ۱ ) سیسبف: رجحل بوناني اسس کوراننوس واشتېر یلته والاده. حکمت 
عليه الآلمة يأن يدفم صخرة كبيرة نحو قة جبل من جبال الجحم » فكانت ترتد 
الى الماوية عند كل دفعة › فلا يبلغ ا القمة أبداً . 

(۲) الانانبة القومية اليوم فكرة تيل الى الاتنشار والتوسعم وهي - اي 
القومية المستيقظة من جديد - نيورجمية يدلنا عليها موف النقابات في ممارضة 
المجرات الداخلية وهذا ما اه ج براتو «حابة اليد العاملة» ولكن كلا انتمرت 
هذه الانالية القومية كلما اقترب الجتمم من هوة الحرب . 
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وهكذا فإن الطقة العاملة أن تتمكن رغم حع جهودها 
من تجاوز مستوى معين للحياة ما بقيت سجينة في اطار النظام 
الرأسمالي . ويقول البعض « ان حالة الطبقة العامة الوم تدعو 
الى الاشفاق » فنقول : بل تدعو الى الثورة وتحطم الرأسمالة . 
ان برس الطقة الكادحة لن نزول الا بزوال الرأسمالبة . 

هده العقة القاعة ف و حه الطقة العامة › لتہنعہا من غنطیى 
مستوى معين في تحسبن امور حاتم وظروفها › تدعو الال 
الى الارتداد على الرأسمالين انفسمم . فالمطالب المباشرة ( زيادة 
الاجور»ء انقاص مدة العمل النومبة ( تستمر فتتحول الى مطالب 
ذات مظمر قانوني حقوقي ( عراقبة الال للانتاج »> مساهة الال 
في ادارة المشاريع › التأمم » الغاء نظام الاجور القد »> تدع 
الركة النقابية ) وهذا كله في سبيل تغيير مظمر الجنمع القوقي 
القانوني . 

وارك المالبة »> وهي المظر اللاراعي لصراع الطقات › 
تتحول عندلذ الى حركة اشتراكىة وهي مظهر واع لمذاالصراع» 
واا يعجل بهذا التحول وذلك الانقلاب تدخل الدولة الى ترى 
من واجيما » وهي اداة السبطرة البورجوازية »> ان تلجم نضال 
لمال وتحطم ورم : 

واخراً دلاحظ المال ان الدولة قوة قادرة غلابة بحسن 
الاستيلاء علما واستخدام ا لتحطم المظر المقوقي لاجتمع 
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الراسمالی . ولا يفي التنظم المني - عندثذ ‏ بالغاية ولا يود 
كافاً وضرورة التنظم البامي اي تنظيم حزب سباي جع 
سمل الطبقة العاملة قظهر جاية للعيان ؛ وبعد التردد الطويل »> 
والتراجع »> والاعحراف والنزاع « تتظم الطةة العامة 
کلها في حزب سبامي نهائي » متفلبة على جمبع هذه العقبات » 
وقظمر الى الوجوه » في جميع البلدات الرأسمالية »> احزاب 
اشترأاأڪة او عمالىة » وحن لا توجد امثال هذه الاحزاب » 
فالنقابات نفسا هي التي تخلقا ( کا حدث في بريطانيا) او قتدخل 
النقابات مباشرة في الباة السياسية ( كا حدث في الولابات التجدة 
مثلا()) . 
الاشتراصة : 

ليست الاشتراكبة > ذهب » كنظرية الا تعليل الرأسمالية 
وتأويلها . تحلبل وتأويل آلبة تطورها وانقلابتما والنقائص الى 
تتحك ما او تؤدي الى تغبيرها وتحويلما : وهي تحليل وتأويل 
المظاهر الجاعية للانتاج »> تاك الي تنشأ في صاب الرأممالية نفسما 
وتحلبل النضال العمالي > وهو المظمر اللاواعي لصراع الطبقات › 
واخيراً تحلبل الدور التار خي الذي تلعبه الطبقة العاملة . 

هذا التحلبل وذلك التأويل جلا ڪئير من الرجال » 
والمفكرن منم خاصة » الصادرن عن طقات احجاعىة عتلفة 
)١(‏ تلفت في الولايات المنحدة سنة ٠۹۳ ٤‏ لنة « الحركة السياسية 
للمهال » وبعد الحرب المالمة الثانة تشكات هبثة عاثلة ( الاغاد السياسي ممل ). 
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على الر مظالم الرأسمالة وتضمقما على الجتمع والتنديد بالاستثار 
الذي يأخذ به اصحاب العمل عثاهم منذ زمن طويل . وفي 
سيل الغاء هذا الاستثار وهذه الظ_ال الاجقاعية » اضطر 
المفكرون الى البحث عن الول . فوجدوا ڪ يرا منها بعد 
تفىكير سديد » ورأصد لآحوال الجتمع» وتتلخص هذه الول : 
بالغاء الملكىة الاصة »> واشاعة ملكية جميع وسائل الانتاج . 

ھکذا ظهر اسم الاسترا كة الى الوحود . 
الح ر كة العالىة : 

ما کان بوسع الاشراكية كمذهب او كنظرة ان ڪون 
الا نتيجة لعمل فكري وخلاصة لود المفكرين. ولكن لتصبح 
النظرية واقعاً » ولنخرج الاشتراكية من يز التأمل الفكري › 
تحتم فما ان قتحول وعا دستفبق فی القوة الوحدة الي یکنا 
ان حملا الى عا الواقع والتطبيتق : وهذه القوة الي ظهرت 
اة الى الوحوه خلال القرن التاسع عشر» هي ارك المالبة . 
وسرعان ما فهمت الطقة العاملة › ازاء ضرورة الصراع » ان 
علبها تطوبر الجتمع . وقد شرحت العقيدة الاشتراكية لاطبقة 
العاملة حقيقة الانقلاب المنشود الحتوم وطبيعته . وعندئذ حدث 
اندماج بين المفكرين الاشتراكبين وارك الماللة ومن هذا 
الاندماج انيثقت ارك الاشتراكبة وهي المظر الواعي لصراع 
الطقات . 

الرأسمالة خلقت الظروف الا لبة لوجود الاشتراكىة ولكنما 
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ل توجد الا الظروف . ولن يعمد الرأسالون ‏ مها حدث _ 
الى التلاشي من تلقاء انفسہم . ولک تصبح الاسترا كىة حقىقة 
ماموسة » بحب تحط المظهر القوق لمجتمع الرأسالي . ونكرر 
قولنا بان هذا الاءر مستحل بدون عامل الارادة اي تدخل 
اشر . وهذا العامل الارادى الضروري هو الرك الاستراكية. 
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القسم الثالكث 


مرحلة الانتقال 


المصسل ارول 
الاطار ال غراف والقوقی 


درسنا حى الآن > تطور الرأممالية »> بقطع النظر عن 
الاطار الغرافي الذي بحري ضمنه هذا التطور . وقد كانت 
طريقتلا تلك ضرورية لنفهم حت الفم انقلاب الجتمع الرأسمالي 
e‏ ور اجتمع 
داخل اطاره الخغرانی وعرأقة تأژىر هذا الاطار على 

و 

الامة - الوظن : 
أن الاطار المغراني الذي تطور فيه الجتمع الرأسمالى هو 
الوطن . وان انساع وطن من الاوطان وعظبته في السكاتك 
والمساحة تختلف باختلاف الاوطان : وتسد من بلحكا الى 
الولايات المتحدة جموعة من الاوطان عتلفة الاحجام والانواع . 
ولكن بحب أن لا نعتقد بان هذه العظبة عدية التأثير والاهية. 
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فان كان الوطن الصغير لم يتح لارأممالية فيه ان تبلغ درجة 
تطورية قد تبلمها في سواه من الاوطان العظمى . ولا ڪن 
مثلا - ان تجد رجلا مثل فورد فی بلجیکا . وان کان الوطن 
واسع الرقعة » اصح ارضأً خصبة مناسبة لتطور الاشتراكية . 
ان نشوء الامم محدد مرحلة انتقالية بين الجتمع الاقطاعي 
والنجتمع الرأعمالي . 

وقد بدأت الرأمالية (وخاصة في مظمرها التجاري) تطورها 
في صلب الجتمع الاقطاعي . وتطور الرأسمالية ركز السكان في 
ادن الي بات تتحرر من ربقة السد الاقطاعي كما تطورت 
وزاد سكانها . وادى تقدم الانتاج الرأسمالي الى المبالغة في تقسم 
العمل . وهذا التقسي تضافر مع مر كز السكان في المدن فوسعا 
لنبادل » ليس بين الريف والمدينة فقط » بل بين المدن فما . 
وتقدم التبادل على هذا النحو جعل من الضروري ايجاد سبكة 
طرق » ووسائل لانقل ؛ وباستمرار نمو هذه المظاهر » بدأت 
المدن وضواحسا الريفة ترتط بعضها ببعض . وسرعان ما دعت 
الذرورة الى ادارة مر كزية قوبة موحدة . وقد فرضت الملكبة 
المطلقة هده الادارة بعد حروب داخلنة حرت على مس رح کل 
وطن من الارطان ۴ 

وظهور الاقتصاد الرأسمالي كان ققاعدة اساسبة في نشوء 
الامم . وكانت هذه ضرورية له في نشأته ووه POE‏ 
ان تکونت الامم حتی اضحت اطارا مناسبا لازدهار الانتاج 
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الإرأسالي . اذن فداخل الاطار القوعي بلغت الرأسمالية ذروة 
مجدها »> ولڪن سنرى انها ستظل عاجزة عن جاوز هذا الاطار 
ولذلك فسبكون الوطن قبرها بعد ان كان مهدها. ان الرأممالية 
بعد ان قضت - داخل الاطار القومی ‏ على كل مظاهر ال ماف 
وبقاراه» الي کانت تعرقل تطورها ا تتقدم خطى الع القة 
ونضرب من الانيا خير مثال : فهذه الامة الي ل تكتمل ألا 
سنة ۱۸۷۰ کانت قل المرب العامة الاولى من اکر القوی 
الرأعمالية في العام . 


الاقتصاد القومي : 

رأينا ان تطور الرأسمالبة يؤدي الى التمركز الاقتصادي 
ر 2 ت ال راد اه ن ع وا 
الاطار القومي وبنشوء شركات المصر تزول المزاجة او حف 
عا واو اا واا م و 
الرأسماليين بالسطرة على السوق . ولكن من شروط الصر 
امهمة اث لا بجتاح انتاج البلاد الاخرى السوق الداخلية . 
وهكذا فالرأممالية تحد اا مضطرة للقضاء على المزاحة في 
الاسواق الداخلبة وحاية انتاجما من المزاحة الارجة ؛ اى اة 
انتاجا من بزاحة رأمماليي البلدان الاخرى . وها ار هذا 
الواجب يقع على عاتتق الرأسمالبة في كل بد من البلداات على 
حدة » فان نظام الجارة يصح واالة هذه القاعدة المامة 
للاقتصاد العالمي ونظام الجابة هذا » هو نظام رجعي الى اعد 
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ادود » لان هدفه لړ يعد ک) کان في البدء ‏ حاية الصناعات 
الوطنة الناسئة » بل تثست اقدام الحصر والاحتکار وحاتہا 
رغم »)ا کابوسان هظان کاهل الجتمع اھ 

ومع ذلك فالرأمالبة لا تتفي » في كل بلد رأسالي » 
الدفاع > بل تنتقل الى المجوم العنيف . والواقع اث تقسم 
العمل » وقد بالغت فيه ابعد المبالفة »> أصبح عالمياً ينتظم دول 
الارض جيعما > هذا التقسم يجعل كل امة من الام خاضعة 
أصادر المواد الاولية وللاسواق العالمية اى خاضعة بعضما لىعض. 
وعلى كل رأسمالىة - اذن _ ان تناضل لتأمن حاجتها من 
المواد الاولىة الضرورية ها »> وتأمين تصريف الانتاج . ومعرک 
البحث عن المواه الاولية »> والسبطرة على الاسواق العالىة زد 
شيا فشيثاً فى حدة المنافسة وضراوتا بين رأسمالنات البلداات 
احتلفة . 

والظافرة رة ضرا هى ان الأسواق العامة طن غل 
الاسواتق الوطنية الداخلية» والمزاحة في الاسواق اله المة قد 
اصبحت شريعة الجتمع المعاصر . ولكن ما ان الرأسمالية ترقكز 
على الوطن لتجابه المزاحة في السوق العالية »> فالمزاحة نقع 
عندئذ ‏ بين الامم . 
الانتشار الراسمالى : 
وهكذا تتحول الرأمالية »> بعد سيطرتا على وطن من 
الاوطان » الى الارج . وهي ترتكز على قواعدها الوطنية 
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وحصنما القوي الذي يتحرك وفق غاياتها > وتجهد للسبطرة على 
لالم » كا سبطرت على الوطن . وهذا الانتشار يفرض نفسه 

كخطوة عحتومة على الرأسمالبة في حميع البلدان موجداً نوعاً من 
التنافس بين الامم العظمى منها خاصة . ومابقيت في الممالم 
مناطق متأخرة شاسعة المساحات » لم ينفذ اليما الانتاج الرأسمالي 
بعد » فالسطرَّة على هذه الاطق تخفف من حدة التنافس 
فتكون مثابة صبابة يتسرب منها انناج البلدات الرأسمالية . 
ولكن حين تقفل الاطق بوجه الانتاج ج الرأسمالي » ( اما لان 
المناطى المد كورة اصحت مستعمرات او حقلا خاصاً للاد 
المستعبر » واما لان هذه البلداث المتأخرة قد صنت ) فإن 
التنازع الفي بين الام الرأسمالية يضحي عندئذ معركة سافرة 
في سيل الاسواق العالية . 

وتشتد حدة المع رك في سل هده الاسواق > حدها 
الاقص هم ن العف والضراوة »> وهذا ما حمل الرأسمالة حلا 
على تعئة الا مواجة المعركة والاستمرار فاء وهكذا تصبح 
المإزاحة رين الرأسماليين على الاسواق العامة صراعاً مكشوفاً بين 
الامم . 

اما التمر كز والمحصر » اللزان تتقا داخل حدوه الوطن › 
فرجحنحان الى التحقتى بعد ذلك على الصعيد العالمي . 

ولذلك نرى الاطار القوي - مهد الرأممالية ورتم ا 
ا لخصيب - بضيتى كثير] بقوى الانتاج الضخبة التي دفعما هو 


1o 


الى المحر 5 . فالرأممالىة تحو“ّل وجهها عندئد شطر الاسواق 
العامة . والامة تضحي قاعدة تستخدمما الرأماللة نقطة انطلاق 
في توسەپا . 

هذا السب كانت الرأممالية هي الطريتق المعبدة للاستعمار . 
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الاططار القوقق : 

الوطن هو الاطار الةوقي الغرافي الذي تنش فيه الرأممالة 
وتنمو. وهو 'اطار تسطر عله الرأسمالىة وتتخذه قاعدة للسطرة 
على الاسواق العالمة . ) 

ولكن الوطن » لوس اطار] جفرافياً فحسب» بل هو اطار 
حقوق ابضا . اي جموعة من المؤسسات تتمثل بالدولة . فعلينا 
اذن ان نعف ماهية الدولة والدور الذي تلعبه- فى تطور 
الجتمع الر مالي : الدولة هي التعير القوق عن الامة . وهذا 
عى أن مظهر الدولة ونوعما متعلقان بكتاما الاقتصادی و تناسب 
القوى بين مختلف طبقات الامة . وكما كان بوسع هذا الكبان» 
وذلك التناسب‌ان يثلا الدرجات الحتلفة لتطورهاء فقداستطاعت 
الدولة ان تختلف مظمرً وطسعة ونوعاًء وفقاً للازمنة والىلدان. 
ونستخلص من ذلك قاعدة عامة هي اث الدولة ذات النظام 
لمكي وال الشخصي الفردي بقابلما عادة ڪبان اقتصادي 
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وسط بين الاقطاعبة والرأسمالية »> والدولة ذات النظام الملكي 
البر لاني » | و اوري الرلاني› بقاباہا کان اقتصادی رامال , 

E‏ القوى بنعتلف طقات 
الامة فقد أضحت ایضاً المدافع الامين عن مالع الطمقة الاقوى. 
اي الطبقة. الى هما السبطر ة الاقتصادية . والدولة في الجتمع 
الرأسمالى ع ا ا و 
عامة نحد الد ولة دوماً اداة للاضطماد تستخدمها الطقة الا كمة 
حن بكون نة طقة حا كمة ‏ وهذا لس شرطاً دانماً منشروط 
الجتمع . وڪن يجب ان لا نتمسك بحرفية هذا التعريف > 
خاصة وعلينا ان لا نعتبره مذهياً ثابتاً ازلماً > ذلك لان الطقة 
راا لست موحدة العناصر > والى جانب هذا فانما ققع 

ت تأثير الطمقات الاخرى في الجتمع > وضعُطما. وف | کثر 
u‏ تون مذطرة الى اخذ مصالح الطبقات كما بعين 
الاعتىار . بل قد تتخلى ها عن جزء من سلطتما . 

وعلبنا أن لا نشسى » من ناحبة ثانية ان الكتان الاقتصادي 
لاجتمع » يتير باستمرار منواء اراد البشر ام م بريدوا ؛ بتغير 
كالما تقدمت نقنبة وسائل الانتاح » وهذا التغثر بؤدي الى 
حو" ل في نسبة القوى بين طبقات اجتہع ؛ والدولة تتأثر عندئذ 
ذا التحول ونقع تحت و طأته . 

واوا قارا هاا ب بين الدولة في مطلع القرث التاسع 
عشر في فرندا » وبين الدولة نفسما فى مطلع القرن العشرن »› 
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وجدنا "ان القرق بينهه) هو ما بلي : 

الاملاك الكبيرة(١)‏ والطقة البورجوأزية قد اخذت › وهي في 
اما في مطلع القرن العشرين فقد كانت الدولة في ادي 

الطبةة البورجوازيّة والطيقة العامة بدأت تتغلغل في جسم الدوة. 

وسنرى بعد قلبل ان الدولة تغيرت وتطورت في الاحاه الانتاجي 

المديد» منذ المرب العامة الثانية»٠‏ وتيعاً لتغير الكيان الاقتصادى 

ونسمة القوى بن سار طقات اجتمع 

تدخل الدولة : 

٤‏ الندء كانت الرأممالة فردرة حره على ا خصروص 3 وما 
کات تعرف ال قانوناً واحداً ¢ ولع ره قانور الإزاحة. وما 
کانت تعترف رأي تنظم وخاصة من جانب الدولة . ف « حررة 
العمل ... حرة التصرف » هو سعارها الوحد. ولكن المزاحة 
الحرة ادت الى التمر كز والى شركات المصر. والصر والتمر كز 

۱ وهذه هي ام ملاحظات سان سيون . وقد حص « هو بر بورجان » 
المادىء العامة للأظر بة إلسان - صمو لة فقا ل : «اول هده اللقائی الأساسبة الي 
قاد التأمل سان سيمون اليا هي ان الصناعة تتلك في يدها أعفام قوة انناجة 
خلاقة في الوجود . وهي تثل هذه القوة حق التثبل . ولكن ليس في يدها » 
من نأحية ثابة » ازمة السلطة السياسية التناسبة مع قوتما . فمذه السلطة لا زالت 
في ايدي المسكريين أو الملا كين الذي ترك مم تطور التاريخ الساطة بعد أن 
تخطام ... 
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يتطلبان تنظيماً: وظهر هذا التنظم الى الوجود» خاصاً في بادي. 
الامر ( اي أن النقابات المهنية هي التي اوجدته ) ثم اصبح عاما 
اي من انشاء الدولة » وبحت اشرافا . 

والننظم المام > وبتعبير أخر» تدخل الدولة» عم شيا فشيثا 
وقطور بتطور وسال الانتاج . 

- ومعلوم ان هذه الوسائل حين تعظم حى تصح ضخمة جداً 

جبارة جد » تتحول فعسلا الى مصالح عامة . لان الجتمع لا 
ل ی ا 
بالامة . ويضحي من المستحل » ترك وسال انتاج کېده في بد 
الاسخاص »› يستخدمونما ك بشاؤون. وتدعو الضرورة ألى تنظم 
عام يوضع على اساس المصلحة العامة . وتتدخل الدولة لتحديد 
حقوق المالكين . وهذا ما مجدث عادة ‏ وفي حميع البلدان ‏ 
في مرافتى السسكك الديدية والنقلبات المشت رة وشركات الاء والغاز 
والكمرباء والسكن وشيكات الماتف والبرق ... الخ . 

ونا الك الاهة و اعفار التدات رون الوت 
يتسع التنظم العام سيثاً فشيئا ابنتظم اعظم وسائل الانتاج ثم 
حل ف ادقها واصرها . 

واخير] بيدأ تطور المحركة العمالىة » وتأسس المنظ_مات 
والنقابات » فنهدان الى تاظم شروط العمل والاجور. وفي هذه 
القضية ايذاً يكون التنظم خاصاً في البدء » اي حصوراً بين 
اصحاب العمل والعمال ؛ ولكن حين تدخل ااساحة حشود هال 
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من الاجراء » يبلغ عددها الملايين » يصح التنظم عاماً. وهكذا 
ينثا التشريع الاجتاعي. وهذا التشريع يتسرب اخير] الى سار 
علاقات العمال بأصحاب العمل . 

فالرأسمالبة تؤدي في تطورها واكتساما حدود الضخامة 
اممائلة ألى تنظم عام »> وتدعو ألى تدخل قوة منظمة وهذه القوة 
هي الدولة. والدولة تتدخل ابضاً خجابة المصر القوءي هن المزاحة 
الاجنبية» ولمؤازرة الرآسمالبن في اليطرة على الاسواق العالة. 
وعندأذ تتحول المزاحة بين الرأسمالين على هذه الاسواق الى 
نزاع سباسي بين الامم بقودها الى حرب هدفما : حل التمر كز 
والصر الى الصعد العالمي 1 
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ان وجود الوطن کاطار جغرافي وحقوقي مستقل بادارة 
ونه » ( اي تقس العام الى امم تتمتع. کل مہا بسيادتبا 
القوسة الاصة ) »> من شأنه اث مول المزاحة بين الرأممالين 
على الاواق العامة الى نزاع دام ن الامم؛ لقد كانت المزاحة 
بين الرأسماليين في القرن الاي تحمل كل رأممالي على توسيع 
مشروعه لاقضاء على مزاحنه وصماٺل عدم قضاء مزاحمه عله . 
والبوم يتحت على كل أمة ان تخطو خطوة رهيبة قاسبة وذلك 
بالتطور والتكامل اصح قوية تقضي على اخصامما او وت . 


المصل الثالى 


المزاحة بان الدول : 

كانت نثأة الوطن ضرورىة لتطور الرأممالة . كانت 
ضرورية في بادىء الامر »> لات حدود الوطن هي الاطار 
الذي تتحطم في داخله جيع الواجز الاقطااعة وکانت 
ضروربة بالتالي »> بصفتہا اطارا تتخذه الرأساامة درعا جما 
ن الأجتباح الافتضاوي او الاس الوق الذوت دوسا 
والذی من شأنه - لو حدث - ان يشل تطورها . واخراً 
کن ا ووا ناه الرأسمالىة بصفته حقلا ملك وحدھا 
جى رة وهر انت_اچه . وقبلغ الرأسمالنة هذه اأرحلة 
فتأخذ فى تعبئة الامة اقتصادياً وسباسبأ للسبطرة على الاسواق 
العالمبة . 

وا الظاهرة تحدث في أن واحد وفي حميع البلدان وقد 
تختاف فوا في بلد عن قونما في بلد آخر . ومنطت الرأمالية 
اغا برتكز على الانتشار » الاننشار الدام »> ولا شيء غير 
الانتشار . انه قدرها انحتوم ولا مهرب ما منه. وحركة التوسع 
هذه تبدأً اقتصادية »> ولكن نما ان كل بلد برغب في التوسع على 
حساب البلدان الاخری ویعمل له › وما أن کل بلد يتمد لبقطع 
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على البلداث الاخرى الطريتق » فمذه الركة تتحول الى نزاع 
السبل امام الانتاج الرأسمالي . وهكذا « فالرأسمالية تحسل في 
حناياها الجرب » كا تحمل الغيوم العاصفة » . ولكن منذ اللحظة 
الى نصبح فا الحرب خطراً داعا ېدد الخضارة ¢ فان کل آم 
الموقف القسري محقتق تحولاً في الكان المقوق الجتمعي داخل 

وقد رأينا كيف تخف حدة المزاحة - على الصعىد الوطنى ‏ 
بين الرأممالين او تزول نهائباً بواسطة التمر كز والمجصر. ولكن 
حر كة التوسع الرآمالي قد نقلت المزاحة الى الصعيد العالمي ؛ 
وما كانت الرأسمالية في كل باد من‌البلدان تجند الامة كلها لتدعما 
فى صراعبا طلباً للاسواق العالمية » فان المراحة تضحي هي 
القانون الذي بح بالعلاقات بين الامم . ونحن نعم ان از اة 
رين الرآسمالين تحمل كلا منم على استكال اللات ومضاعفة 
الانتاج وتضخمه دوٽڭ انقطاع والا تعرضت صناعته لاز وال› 
وحن نعم ان كل امه تتخذ البوم هذا الموقف او تحمل عله 
حلا » لاما معرضة لفقدان استقلا ها وسبادتما اذا لم تطور وسائل 
الانتاج عندها سرعة تتلاسب وسرعة الامم الاخرى . وان 


قوی الانتاج اش واعنف . وقد ظمرت هذه اطاحة جلة 
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عقب المرب ااعالية الاولى . والواقع ان المرب الخديشة هي 
حرب عتاد فقط » وذلك تبعا للتحسين المائل الذي طراً على 
فنون التسلح : والقوة العسكرية في أمة من الام تنوقف البوم 
وف المستقىل على قو تما الاقتصادية ( ای على درحة تطور قواها 
المنتحة , 

فتدعم الانتاج واذكاؤه دورث انقطاع لصح قوياً» هو 
لقانون الذي يتح اليوم بكل امة تهمها الحافظة على سلامتما 
وسبادتها وما بقي العا مقا الى اوطان عديدة ذات سيادات 
متناحرة » فهذا القانون سبظل هو سد الجتمع اف 
نقيضة جاديدة : 

على الامة ان تكون قوة لتحافظ على سادا : ولي 
تكون قوبة » علىما أن تطور انتاجم | دون انقطاع ولا رضی 
باي تاخر عن ر کب الامم الاخرى . ولڪن ٤و‏ الانتاج « 
ا ما رصطدم اخير! بالطرقة الرأممالة لاستخدام 
وسال الانتاج . 

قررنا ف اعانا السابةة از ارك الارول للانتاج الرأسمالى 
تطور الانتاج. وهذا اليل 8 حتما تقاص فی اطپاز الرأال . 
وسر هذا النقلص ان اماز الرأسمالى جد بعد ذلك - لتحديد 
الانتاج والحافظة على اسعار بمكنما ان قؤمن الربح تأميناً كافاً . 
ولا شك في ان شركات المصر هي من الوسائل الفعالة الى يكنا 
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تحديد الانتاح . وظاهرة التقلص هذه اشر من ان نقصل فيا 
الحدەث » بل نکتفى فقط بذ كر حوادث اتلاف المنتوجات الى 
شاعت قبل المرب العامة الثانبة والتى كانت تهدف الى تأمبن 
الربح والحافظة على « قداسته )١(‏ » . 
وغندلد و ازاء نقرضة حديدة » مر كة »> من المعب 
ااتغلب علہپا : من حبة › ضروره اعاء الانتساج ماة د 
الرأسمالى ؛ و SS‏ تارضص ب ت 
والتأويل : فاما أن تتدعم اركإان الرأسمالىة وتتدفى قوة الامة 
واما ان تتحطم الرأممالية . وهذا التنازع بين الرأممالية والامة 
تعن ان الدور التار خي الارأسمالية فد انتہی . ان احدأاث اطرب 
ا الأول قد دلت » ولو دصو رة غامضة “< على التناقضس رن 
الرأسمالية التي يدف الانتاح فما الى الربح »> وبين الامة الي 
يدف الانتاح فما الى سد حاجات قومة عامية . ولاتغلب على 
هذا التناقض اضطرت الدولة » وهي التعير الحقوق عن الامة› 
ای التدخل لتنظے 3 ورت و لذرورات المرب ۰ 
ولعد نپا رة المرب ف تددل الدولة ٤‏ تنظے الانتاج واوزيع 
ولکن ابتداء من ۱۹۲۹ - ٠۹۳١‏ ۰ وعلى اثر الازمة الاقتصادية 
الكبرى تلاء تقاض الرأسالية تحديد شاملإصادر الانتاج وعرافقه 
)١( ٠‏ خطر للالءزي جون هارغريف ان يحمي اعاء الصحف التي ذكرت 
انباء وحوادث الاتلاف . ويستطيم القاریء ان جد يتا ہذه المحوادث منشوراً 
ف حر بدة » اللعث الجديد & الاشتراكية عدد اول ادار ۹۹٤۹‏ °۰ 
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ورأت كل امة نفسما مضطرة الى تدارك الشلل فی جہازها 
الانتاجي » وعم تذخل الدولة سائر المرافقق ؛ والتدخل »> في 
الاصل ٠‏ انا ميل الى مؤازرة الانتاج الرأسمالي . فالدولة تجهد 
لتحريك عجلات الانتاج باعطاء القروض وبذل المساعدات . 
ولکنہا بحل > في ألنهارة »> وازاء الاجات القومىة الملحة »> عل 
الرأسمالىة . ) 

وقد كان حاول الدولة عل الرأممالة تدريحاً » منذ 
المرب العالمبة الاولى الظاهرة المبيزة لعصرنا . ولا شك فى ان 
فاق هذه الظاهرة كانت متنعة أو ضقة تنما لدان > متاطاة 
او متسارعة نسة الىقدرة الامة وطاقاتما الاقتصادية والانتاجة. 
( في الانيا كانت الظاهرة أوضح مها في الولايات التحدة ) 
ولكن هذا لا نع من كون هذه الظاهرة عامة شاملة ؛> وقد 
اوضحتما المرب الثانية ا لا بزيد عليه . 

ان حاول الدولة محل الرأسمالية يزدي الى تغيير في الكيان 
القوقي لهمجتمع »> وبوجد اقتصاد مرحلة انتقالية نسميه « أقتصاد 
الدولة )١(‏ » . 


۱ یعتبر جيمس بورنہام ( في كتابه « عصر التنظ » ) عهد اقتصاد الدولة 
محتمعاً جديدا تسيطر عليه طبقة جديدة من المستتمرين م المدييون . اقرا في 
« الحلة الاشتر ا كية » بأعداد لسان نوار حزران ٠۹ ٤۸‏ نقد فمذه النظرية 
بقل بار رامر عنو انه « الانقلاب الد کتاتو ری والاشترا كية » 
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المصل الَالبُ 


طسعة اقتصاد الدولة وخصائصه 


ساطة الدولة : 

تبادر الامة الى الدفاع عن سادا ومواجية المرب الحتملة 
الوقوع فى كل حبن » وذلك بتدارك الشلل في جاز الانتاج 
ومعالته »> والقضاء على الفوضى الاجتاعبة الى تنشرها الرأسمالية. 
وھکذا تحمل حا على تسم ادارة القوى المنتحة ووضع ندھ۔| 
علپا لتستمدلالاقتصاد الوس على الربح» باقتصاد ركائزه حاجات 
الجتمع واهدافه المصلحة العامة . وقد رأينا ان الدولة هي التمبير 
ا لقوق عن‌الامة. فى -إذن _ المؤسسة الى ستخلف الراسمالية : 
وهلا لرل زى ال امان ان ارو ا 
الرآسمالى. وبظمر تدخل الدولة بصورة مباشرة » أو غير مباشرة» 
فالطالة الارلى تتمئل بقنظم الاقتصاد وتنسمت‌العلاقات الاجاعرة» 
والالة الثانبة بتأمم الملكية . ان تدخّل الدولة في شُؤون الباء 
الاقتصادرة وقضابا العلاقات الاجتاعة لس بدعة جديدة . غير ان 
ما يز الاضر عن الماضى في هذا الخصوص هو الصفة العامة الداية 
اف وا ال وغ اا ى وا 
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االتدخل ومدلوله. إذ أنه جنح - في المقبقة - الى تحطم الكبان 
ا لحقوقي للمجتمع الرأسمالي . والواقع ان حجر الاساس في هذا 
الكبان » وهو « حق الملكبة » سرعان ما يتحطم بعد انتصار 
تشریع اقتصادی اجټاعي مالي جديد بحد من حقوق الرأسمالسن 
وبقندها . / 

وهذا التشريع بأخذ في التكامل والتطور رغم ما بعترضه 
من عقبات» ورغم اخطوات العاثرة الاولى التي يتهس با الجتمع 
طربقه » فى حلك النظريات وفوضى المدل . وڪها عظم هذا 
التشريع الاشترا کی تضاءل حتى الملكية تاولا ردا ال :ان 
يضحي تعبير] حقوقباً اجوف(١)‏ ونحتج لا نقول بذ كر بض 
ملاحظات « هاري دي کوجي ٩‏ ف کتانه « مراحل القوق » 
اذ تقول : 

« بړمي الاقتصاد الموحه > ف عپدتا الحاضر » الى تحريد حق 
الملكية من كل معنى. وجلي“ ان نرى ‏ من الوجبة العامة - ان 
عمليات التدخل المتكررة التي قام ويقوم با المشترع العاصر» قد 
حداّت كثيرا جدآ من مفهوم الملكبة الاصة )ا عرفته فرنسا في 
القرن الماضى مثلا . وفي عصرنا المديث برزت اتجاهات مائلة في 
بع البلدان المنمدنة > بدرجات متبانية »> صعوداً وهيوطاًء هذا 

١(‏ ) قد تبقى مظاهر العرف اللةوقي رغم زوالا لق العني منذ زمْن طويل. 
ونضرب هذا مثلا بسيطا عمق الدلالة : يطلب المستأجر في احدى البنايات اذا 
من مالكما لت ركيب اجهزة الماتف والغاز ولكن ليس لماك المحق برفض هذا 
الطب . 
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صح ولڪن حر كة هذه الامحاهات - ف ايامنا الحاضرة _ 
هي وأحدة . 

اما «لوسبان لورا» فيعتقد بأن الملكبة الاصة تستجبل اليوم 
يئا فشيئاً الىخدمة عامة او مؤسسة لانفع العام. « كان لصاحب 
المشروع الصناعي في ظل الرأممالية المرة »› الرية التامة بتشغيل 
1لاته او ابقافپا > وذلك وفقاً لرغباته وأهواله . وهذا لم بعد 
مكنا في حيز واسع من الاقتصاد المعاصر » حيز ما زال 
يتسع يوماً بعد يوم . لقد اخذ القانون جحد أكثر فاكثر من حق 
المالكين في تصرفيم ما بملكون . فالاإية تنخذ صفة المؤسسة 
العامة رغم بقاما رأسمالية ؛ وصفتما هذه كمؤسسة عامة انا تبرز 
للعيان بصورة اوضح » في ما يتعلتق بالطوط الديدية ( أ كانت 
مؤمة او ا تكن ) والنقلىات العامة قي المدن الكبرى وشركات 
الغاز والكهرباء والماء والماتف والبرق الخ... ان تطور الملكية 
شطر الدمة العامة تمل حبن لا تعود هذه المؤسسات ملك 
الدولة او الحافظة او المدرية . فإما ان تكون الملكىة عندلذ 
حاعبة ( داخل إطار الوطن او الحافظة او اللدة ) واما الف 
بکون استخداما » وقد انزع من الالكن الاخماء› مرتہطاً 
بتنظے تعاوني جاعي عام () .0 

وثة قدخل مباشر الى جانب التدخل غير الباشر . وذلك 


)١(‏ لوسان لورا « بحث مقارن في بيان ۸ ٠۸ ٤‏ الشيوعي وحالة الاقتصاد 
المالمي المماصر » . 


۷۸ 


حن حل" الدو ل تاماً وصراحة عل الرأممالين» سواء أحدث ذلك 
بالقوة والعنف ( روسا) أو بالاصلاحات التى تتناول الكنان 
الأقضادى:( انكر أن اناعدات اررض ر اللات 
المنحدة ). فهذا شيء يتعلق بالشڪل لا الوهر ؛ ومردّء الى 
ظروف علية. والمهم في الموضوع ان الملكبة العامة بدأت تخلف 
الملكية الحاصة . وانا لظاهرة عامة شاملة كن ان نلاحظا في 
سائر البلدارت . ولا شك في اا لا تبلغ في حيع البلدات 
درجة قطورية واحدة ولكن ابجاه التطور يكون واحدا على 
E‏ 


ولس من ریب فی أن الرأممالة برد على تدخل الدولة 
وتقاومه ا وسعها . ولکن مقاومتما تذهب دراج رياح . 
ففي حالة مجاحما باطلاق اطربة للقوانين الاقتصادية کی تلعب 
دورهاء فارث هذا يدفع بالجتمع الى ازمة جديدة > تؤدي الى 
وو و ادرا ر حرا ما ا ران ال ا 
نحباها البوم هي اعمتى التجارب دلالة في هذا الثأن . فقد شمدن 
منذ نهاية المرب العالمية الثانية في حميع الدول العظمى ( ما عدا 
انکلترا) راا ف التنظم الاقتصادي واا عله , رخاصة 
فا بتعلق مراقرة الاسعار > وبااتوزیع . وسرعانب ما ظہرت 
النتىحة > وهي أزمة ېدد جیع لدان العا . ولولا التأهب 
للحرب وما بتعه من اعمال صناعة ضخمة لكان الشللالاقتصادى 
قد م الکن ارجاء. العام . ۰ 


۷۹ 


نظام التدخل الشامل : 

ازاء هذا الشلل الذى مدد جهاز الانتاج > يصح تدخل 
الدولة قضة حاة أو موت بالنسة الى الامة »> ويشتد الطر 
فيتابع الانقلاب الاقتصادي العام تطوره » رغم تردد المسؤولين 
عنه وتراجمهم . وهذا الانقلاب بتبيز بخصالص رلسية ثلاث : 

. تستىدل بالملكىة الاصة تدريحاً الملكية العامة‎ )١ 

)٣‏ تحل الول عل الرأسمالىين فى ادارة الحاة الاقتصادية 
وتوجا ٠.‏ 

م) تخلف خاجات الامة » بصفتما قو ذات سيادة » الربح 
الذى كان الحرك الوحد للانتاح . 

وعكن ان نهمس مظاهر حاول اللكة العامة عل اة 
الخاصة » جلبة واضحة » فى و الملكة الوطنة العامة »> وبعد 
فارنة فرع ين قرىئ تاربع امام واكاريح العامة : 

ومن ناحبة ثانبة ترى مساهة الدولة في المشاريع الاصة 
تزداد یوما بعد يوم . واخير] بأتي نظام الضرائب الديث 
فيعمل جاهد] على وضع اللكية الاصة في يد الدولة إصورة 
تدرحىة . 

اما فما ختص بادارة الساة الاقتصادية فنلاحظ ان‌الر مالين 
حاون يئا فشيثاً عن مرا كز القبادة الاقتصادية . والواقع ان 
الامر لا يقتصر على توسع الملكية العامة على حساب الأإكڪة 
الحاصة فحسب بل اث اللكية الاصة اخذت خضع لتنظے 


A* 


اقتصادي اجتاعي جديد بتزايد دة واحكاماً يوما بعد يوم . 
والتشريع الاقتصادي ( والمالى منه خاصة ) قد خطا في السنوات 
الاخيرة خطوات جارة نحو هذه الغاية الاشترا كرة في یع 
الرلران على السو اء 
التشسريع الاحجتاعي 

لا تقتصر "الميمة التوجهبة الاقتصادة للدولة على مظمر وأحد 
هو التشريع الاقتصادي ال الي . فإن التشريع الاجتاعي هو 
مظمر من مظاهرها الاخرى ذات الدلالة العممةقة . فالاجور 
وشروط العمل وظروفه تخضع اثر فا كثر للنظم القانونية 
المستحدثة او لاتفاقات حاعة نها فمل القانون . والذى لستحق 
الذ کر > قىل هذا » لدلالته العممقة ومغزاه › ان تشر ما ظېر 
منذ المرب العامة الثانبة » بنع الى تحديد دور العمال ودور 
اصحاب العمل وصلاحية كلا الطرفين في المثاريع وذلك بايجاد 
ما يسمونه و« لان المشاريع »› . و كذلك مشروع الضمان الجاعي 
الذی بدأ بنتشر اکثر فا کثر في حمبع البلدان . هذا التشريع 
يفرض نفسه فرضاً على يع اصحاب المشاريع فلا يستطيعون 
التخلص من موجباته وشروطه . واصبح الرأمماليون » وقد 
اوا على الامتثال لاحكام هذا التشريع > في حك منفذي 
المشاريع لا اكثر » وذلك بانتظار زوالمم النهائي . 
هدف الانتاج : 

هكذا تندعم وظبفة الدولة الموجمة للحباة الاقتصادية › 


۸۱ 


وترسخ اصوهما يوماً بعد بوم. وهذا الحدث هو الظاهرة المسيطرة 
على تطور الاقتصاد العالمي . وهي نفسما الظاهرة الى نلاحظما 
r e al‏ ج . فالربع لم يعد هو 
احرك الاساسي للانتاج(١)‏ والواقع ا A‏ ذلك الحرك 
الفعلي فی کثیر من ناعات الكيرى . اما لان هذه الصناعات 
قد امت واما لان الدولة فرضت عليم-ا برناجاً خاصاً للانتاج . 
فالطاقة الذرية - وهي احدث الصناعات »> والصناعة الى ستلعب 
ا و 
ار مدو لاوطا كلك وا کا 
تطور الانتاج وغوه شرطان لضان السبادة القومية فان حاجات 
الامة هي الى ستحراك الانتاح وتضطه وهذا بعی اث هدف 
الانتاج مىل بصورة تدرحة الى سد حاحات الامة .)١(‏ 

الملكىة العامة »> ودور الدولة التوجسهى »› وسد حاجحات 
الامة » هذه هي - اذن ‏ خصائص اقتصاد الدوة . 
طسعة اقتصاد الدولة : 

اث تحويل النظام الرأسمالي الى اقتصاد دولة ظاهرة عالمية 
عامة . والواقع ان تطور یع البلدان »> من عه المرب العامة 
الاولى حى البوم > ممل الى اٹ صح عاما » ينتظم العا ( 
)١(‏ يجب ان لا خاط بين الدور امحرك الذي يامبه الربح» ويينالربح نفسه. 

(۲) لا تهمنا كثير] طيمة هذه الماجات » فذه مسألة اخرى » سندرسبا 
في اواخر متنا » والدي يمنا هنا هو الدور الحرك الذي تامبه الحاجات . 


AY 


مستبيباً بذلك الى الخصانص التي بنا في ما سبق من البحت . 
لكن اذا كات هذا الاقتصاد - اقتصاد الدولة - لم يبلغ غايته 
من التقدم والتكامل » فلس من شك بانه هو الظمر الاقتصادي 
الآخذ في الشمول والتوسع » وان الرأممالية آخذة في التقلص 
والزوال . وهذا بدلنا على اننا لسنا ازاء حادث عرضى » بل 
ازاء نتيجة حتومة لتطور الرأممالية في عالل مق الى امم متت 
ذات سمادة . وضرورة وخود اقتصاد الدولة اها نتحت عن 
التطور التار تخي . والققة ار الاشتراكة لا كانت مظهراً 
تار خا لمجتمع ( بنع من تطور الرأعمالة فسا » فان وحود 
مرحلة انتقالىة » تصل الرأسالىة بالاشترا كيه يصح را 
ان الرأسمالية توجد هي نفا »› في تطورها » اأ_ظاهر 
الاشتراكية للاتاج . وما ان توجد هذه المظاهر حى تأخذ في 
التطور الخاطف السريع بنا تتضاءل مظاهر الرأسماأية وتتقلص .. 
وتأني مرحلة تتوازن فيا مظاهر الانتاج . ولكن هذين المظهرين 
متعارضان بالاصل »› اي ان احدها لا يستطيع النمو إلا على 
حساب الكخر » ولذلك يشتد التزاع وزداد خطورة کاما دنا 
التطور الانقلايي من مرحلة التوازن . وحينئد يبلغ عنفه ألأوج» 
فر ج الجتمع ر . وقذتج عن ذلك ازمة اجقاعة تعرّض حاة 
الامة للخطر » فيصبح تدخل الدولة في تلك المرحلة الوسيلة 
الوحبدة لاعادة التوازن الاجټاعي» ويظل تدخل الدولة ضروراا 
ما ل تنتصر المظاهر الاشترا كية للانتاح على دواها من القوانين 


AY 


والنظم انتصارا حاسماً مييتاً . 

اذن فاقتصاد الدولة هو مرحلة انتقالية > ولذا سميناه ذا 
الاسم . وهذا التعبير هو في رأينا› افضل من « رأسمالة 
الدولة » وذلك لان الصائص الرئيسة لاقتصاد' الدولة لست 
رأمماللة » ولكنما من ناحبة ثانية لم تتحول بعد الى مظادر 
اشترا كىة حضة قتي لنا الموافقة على تسميتما « باسترا كية الدولة» 
فنظام انكلارا البوم مثلا ل بعد رأسمالية دولة. ک) ان نظام الا تحار 
السوفياتي ل يصبح بعد اشتراكية دولة عضة ناجزة . وبردد 
بعض المنشدقين الطحن المتمشكين بحرفة الما ر كسة لا بروحما 
ان الدولة هي اداة اضطاد تستخدمما الطبقة الما ة ؛ فتدخل 
الدولة في الباة الاقتصادة ليس الا وسيل تنشبث بها الرأسمالية 
لتبقى . وينرتب على هذا اعتبار اقتصاد الدولة طور] جديدا من 
اطوار الرأممالىة . والشوعبون انا واطلقون من هذا المدإء 
ويصدرون عن هذا التقكير » حبن بعتبرون الاتحاد السوفاني 
باد الاسترا كة الصححة . وهم بړون ان الدولة اصحت هناك > 
بعد القضاء على الطبقة الرآممالىة بثورة ۱۹١۷‏ > تقتصر على خدمة 
الطبقة العاملة؛ والواقع ان هؤلاء واولئك ينسون حقبقة يسيطة› 
هي انه لا توجد في فترات الانتقال »> طبقة حا مة موجبة . 


فاو كان نة من طبقة كهذه » ازالت عن هذه المرحلة صفتما 
الانتقالية . اث النظام الى المطلقى الذى ده على درجات 
محتافة في جميع البلدان > کار _ هو اخاصة الاساسبة لمرحل 


At 


الانتقالىة ن نظا م الاقطاع ول ظام ظام راس الال . 


ومن المستحل ائ خد طقة مسبطرة موحمة خلال هذه 
المرحلة TT TO‏ ¿ أبن هم ذلكء 
وقد فقدوا صلاحياتهي › او تخاوا عنما لمال اة المطلقة ٩‏ 
والىورحوازيون ا تاک الطىقة . مم تتا ف 
- في الواقع ‏ طقة المستقبل ولكنهم لم ببلغوا بعد القوة التي 
تتبح هم ان يلعبوا دورم التارخي المقبل . فالملكة تڪون 
عه رد الحم بين الطقتن : وهي تتدرع ۲نا بېذه الطىقة i‏ 
بتلك» لتسرطر علم) حعا. بد ان هذهالملكة المطلقة محد نفسها 
اي ك الات 2وت 
الانتاج وذلك في سبل ضان سيادما اللكية الطلقة.. وهي 
باتخاذها هذه الخطوات تدك الرأممالة »> وتضمن نشوء المرحلة 
الانتقالىة : ۰ 
هذه ااظاهرة شا تررق لو اقتاد الكرة »ك 
ا اله رورا ةه الاه ال الا اء هان 
خسرت صلاحباتما وامتازاتما » أو خلت عنما للدولة؛ اما الطقة 
العاملة فلم تبلغ بعد مرحلة من التطور تنيح لما ان بخلف الطبقة 
e‏ . ودذلك تصبح الدولة ا الوسط بن اعظم 
طبقتين من طبقات امجتمع المعاصر . ولكن الدولة تضطر الى 
بر ڪيز حپاز الانتاج فی یدےا ٤‏ ا الانتاج ودفعه الى 
الامام » وذلك لضان سيادتا وقوتما . وهذا يذكي تطور المظاهر 


Ao 


الاستراكة للانتاح »> ويضمن ءرحلة الانتقال . 
حاحات الامة : 
اذن فاقتصاد الدولة لس مرحلة معبنة من عراحل الرأممالمة 

ر ا 2 e‏ 
وشائج الرأسمالية وعوالقما . اما كون بعض الرآسماليين يشغلون 
كأفراد وظائف منة في ادارة المشاريع » فلا يغير يئا من 
طمعة اقتصاد الدولة 4 E‏ ان و حورد النلاء ٤‏ مرا کز الاو ارة 
الصناعبة > عهد الملكة المطلةة > ل يكن في الاي » لبغير شيا 
من طبيعة هذا النظام. بل تجزم الرأي فنقول اث وجود هذه 
العناصر امر حتوم في البده وك) ان طبقة النبلاء كانت تشغل 
اكثر الوظائف الرمة في مطلع عمد الملكية المطلقة » نجد ان 
الطبقة البورجوازية تشغل | كثر المرا كز المهة المىجهة في مطلع 
عهد اقتصاد الدولة . و كف لا والطبقة العاملة ل قتكتسب بعد 
الطاقة العقلبة ولا الدربة الفنبة التى تتطلما هذه الوظاف . 
ولكن الطبقة العاملة تحتل هذه المرا كز بالندريح» كلما اكتسبت 
حد ندا من هذه الطافة » وتلك الدرية(١)‏ . 


. نلاقى مع فكرة برودون عن طاقة الطبقات العاملة‎ la (١( 

وقد رد" سير ستافورد ڪريبس على النقابات الاجليزية حول طب المال 
المسامة بصورة تملية اساسية في ادارة المشاريم الصناعية فقال : « قد لا يتحس 
مل حماست احد للعب المال دورم تما في ادارة الاعات . ولڪنن لا اعد 
مؤولاً اذا ل تنح مم منذ خمسين عاماً الا فرص نادرة ( هذا اذا كانت قد اتبحت 
هم حقاً ) لا كتساب البرة في هذا ا صوص . 
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ادا :وسا الإأڪة اإملاةة ف أوٴل عهدها »› وق ناته ( 
لاحظنا الفرق التالي : في البده يشل النبلاء حمبع الوظائف 
الادارية الموجة او جلها وفي النهاية نلفي العكس » ونجد ان 
ان الطبقة البورجوازية محتل هذه المرأاكز . وهذا ما بحدث 
ايضاً في ظل اقتصاد الدولة . ففي البدء تنجد ان اكثر الوظالف 
الادارية المىوجة انا تشغلما الطمة_ة البورجوازية . ولكن كالما 
اقترینا من اة المرحلة الانتقالءة ( کھا راخت الطقة العا ملة 
تحتل اكثر فا كثر » المرا كر التوجمهية الصناعبة العامة . بل في 
وسهنا ان نقول ان نسة الوظاتف الموجمة الى محتلها كل من 
افراد الطبقتين المظيمتين المتنازعتين تبن لنا الدرجة التطورة الى 
بلغتما المرحلة الانتقالية . ۰ 


ان « اللجان المشتركة للاتتاج » و « هيثات العمل » قد سمحت بإلتقدم في هذا 
الاتجاه الصحح العادل ولكن ادارة الاعمال تفترض ق العامل خبرة تجرببية علية 
تدعا تقنية صححة معمقة . فعلى « اناد الصناعات » أن بكتسب هذه اضرة 
في وقت قريب جد اذا شاء إن يبلغ حالة تمكنه من الماهة في الوظاثف 
الادارية الىمة . 

قول اورده بار والين في كتابه « العلاقات بين اصحاب العمل والمال قي 
انكترة اليوم » . 


AY 


المصل الر اع 
تطو ر اقتصاد الدولة 


تتحول الرأسالبة فى قطورها » داخل الاطار القوي » الى 
اقتصاد دول . وهكذا مسل الى الدارس أن افتصاد الدولة بحب 
ان ظهر - حتماً - الى الوجود قبل سواه من الانظمةء حسث 
تبلغ الرأممالىة اسمى درحات تطورها . ولكن هذا لا بحدث 
دما بالفعل . ففي روسيا مثا رأينا اقتاد الدولة يظر 
الال ع ال وار ل عة ارو ف اام 
الى ظروف داخلبة وخارجية . 
في البلاد المتطورة الراقىة : 

كان اقنصاد الدولة - في الانيا مثلا - قد بلغ مرحلة قطووية 
سامنة قتنل المرب العامة الثاننة . وة شرطان اساسان توفرا 
للاقتصاد الا ماني فأديا الى هذا التطور السريع : ضرورة تشغيل 
جہاز الانتاج الذي اصابه سلل تام في ازمة ۱۹۲۹ ۱۹۳۰ > 
والشسرط الثاني حاجة الانيا الملحة الى فتح اسواق جديدة 
لتصریف نتاجہا ۰ وکان عمل جاز الانتاج مستحبلا داخل إطار 
الرآسمالىة : وقد حاولت حهورية « ويار » هذا فما جحت الا 
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في تعميتق الازمة ؛ فنحتم على الدولة ان تخلف الرأسمالىة ونقض 
سدها الديدية على اعنة الاقتصاد . وهذا ما قامت به القومية 
الاشتراكة . اما مسألة فتع منافذ واسواق لتصريف النتاج 
فقد كان حول دوا اكتفاء الاسواق العالمة او تشبعما بفتاحج 
الرآسمالة الغرببة »> او خضوع هذه الاسواق لاحصر والاحتكار. 
وهذا كله ادى الى تدخل الدولة ولوا الى القوة(١)‏ وهذا 
اضاً هو ما حققته القومىة ارا الغا ست سنوات 
( ۹۳۴۳ - ۱۹۳۹ ) قوی الاقتصاد الال اني في سبيل هدف 
واضح العام بين الدود : افتناح اسواق عالمية جديدة . وقد 
عرف هذا اهدف الاقتصادي ll‏ بامم «وسیع لدی اوي». 


وتشغبل جاز الانتاج » والبحث عن المدى الجوي بفتح 
منافذ جديدة قضبتان ل تعترضا المانيا وحدها . بل كان من 
سان) ان تعارضا جع البلدان الصناعبة . وقد سهدنا بالفعل > فى 
سائر البلدان الصناعة بين عاي ٠۹۳۰‏ و ۹۳۹ تداخل الدولة 
ف سبیل هدف مزدوج : تشغیل جم از الانتاج وفتح اسو افق 
جديدة : ولكن هاقين القضبتين بلغا في المانيا درجة رهيية 
الخطورة لا تدانيما فما البلدان الاخرى . والواقع ان المانيا ما 
كانت تنعم بامبراطورية استماري ةكانكلترة » ولا بآسواق داخلية 
واسعة كالولابات الحدة. وكانت طافة القوى الانتاجية في المانا 


) التصدر او الموت ! ( ادواف هتار‎ )١( 
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تفبض على حدود اطارها القومي وتتعداه ا كثر O‏ 
هذا السبب يبلغ اقتصاد الدولة في الانيا درجة من التطور ام 
منتلك الى يبلغها فيالبلاد الغربية الراقية الاخرى. ولا شك ا 
ان اقتصاد الدولة قد زال بانزام المتاربة . ولكن المانا لا تزال 
جرخا داميا ؛ وتدلا استحالة تضميد هذا المجرح على اف 
المودة الى الوراء امر مستحل ابضاً. فاما ان تتخطى الاشرا كة 
اقتصاد الدولة واما ان يعود اقتصاد الدولة فيسطر على المانىا . 
ولس عه من أحجالات أخرى . 


ومن من الصدى ان تکون اانا بالامس› واتحلىرا الوم 
البلدين الرأسمالين الماطورين اللذين بلغ اقتصاد الدولة فيهما اعلى 
درحهۀ من درحات تطوره وتکامله . 


بل مره هذا الى ان البلدن واحها ق. لى سواها الشرطن 
اللذين اشرنا الا : اي ضرورة تشغبل جهاز الانتاج المتوقف › 
وتشغله الى أقص حد › م احا اسواق عالمة حديدة .ومنافد 
لتصريف المصنوعات . ان صرخة هتار : و التصدر او الوت !» 


١‏ نلاحظ أن انكرة في حالة عاثلة » والولايات المتحدة نفس ا 
افضل السنوات التي سبقت الحرب» واحنها ملاءمة طا » من تصدر | من ۱۰ 
من مصنوعاتاا . ولكن بحلول الحرب تزايد الاتتاج الصناعي #٠‏ والانتاج 
الزراعي ++ ]. والآن وقد اتنهت الحرب» فعلى الولايات التحدة ان جد اسواقا 
جديدة ومنافذ لتصريف مصنوعاا . 

« رات ماز «C‏ 


قد انتقلت الوم الى حناجر الانكليز . وذلك لان لمانا 
وانكايرة تواحان حالة خطرة واحدة : فعند كل من)ا جاز 
للانتاج » يفيض نتاجه عن حاجة الاسواق الداخلية . ولس 
امام انكلارة البوم غير اقتصاد الدولة . والا قعرضت لازمة 
رهسة تازل ها فلا تبقي ولا تذر . 

فاذا رأينا ان بعص البلاد الرأسمالة الاخرى »> وخاصة 
ات ااة ار او ل اه ار 
مثل تقدم الانيا > فذلك لان حالها الافتصادية ل تتأزم ولم 
قنعرض لاخطر الشديد »> بل ات اسواقما الداخلية اوسع من 
الاسواق الداخلية في المانبا » ا اث الاقنصاد الاميركى بتمتع 
محصر عاي لا ودانیه حصر آتخر فی خطورته واهسته . ولڪن 
تطور الافتصاد الاميركى الى افتصاد دولة اصح حقبقة واقعة . 
وا ارو ا ا ق ن 
المقىلة . 
ف النلدان المتخلفة : 

اما فى اللدان المتخلفة > وروسا على الخصوص »> فالتطور 
نحو اقتصاد الدولة مخضع ايضاً » روط » وظروف »› داخلية 
وخارجة . ولكن هذه الشروط وهذه الظروف تختلف عا 
ذكرنا وعا نخضع له البلدان الرأممالنة الراقىة المتطورة . 

فالقضبة فى البلدااف اا »> لست فضة نشل حاز 
عمل متوقف ( وقد لا بکون هذا الپاز موجودا او قد یکون 
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٤‏ اول عېده او و كذلك فالقضة لا تتعلق 
بفتح متافد جديدة لانتاج ( وقد يكون هذا النتاح فى حالته 
المداة وقد لا a‏ موحود| آً تاتا ) فالقضة الى واحىم ا 
البلدان المتأخرة تختلف عن هذا اختلافاً يثنا 1 اذ انه حع 
علا ان تشىء - في حدود الوطن ‏ جهازها الانتاجي وتحمل 
الت ر رغال ااا غل قل د 
الغابة - جميع علفات الاقطاعية التي تشل تطور الانتاج . 

ونحن نحد من واجب هذه البلدان » او اكثرها »> ان تغير 
وضمما الزراعي القدم السقم الذي بقف كحجر عثرة اولى تحول 
دون تقدمما ورقسا . زقد يكون ولجب هذه البلدان معصورا 
ف كفي ودا القرمة و تدم :( وفد لا نون اهن 
وا فب احاد ها : أهند ) ( أو قد تكون هذه الوحدة 
مزعزعة ‏ الصين ‏ فيجب تدعيمها )١(‏ ) . ويتحصر واجب 
هذه البلدان > على الصعيد العالمي |اخارجي في مقاومة الاستعمار 
نقوات ووسائل اعظم رقا وابعد تطوراً من وساتل الاستعمار 
وقواته . 

على اللداث التأخرة ان تحقتى هذه الشروط اذا ارادت 
المياة. ومن ناحبة ثانبة تبلغ الواجبات المترتبة عليها حدآ كبيرا 
من ااطورة والعظبة وذلك بنسبة تأخرها ودرجته . فاذا كانت 
البلاد جد متاخرة عظم واجبها الانهماثي الاقتصادي . وان 
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عظبة هذا الواجحب وضرورته الاحة ما تمحز . عنه الطقة 
البورجوازبة التي قصرت في مم تما التار عة الى تاز ما بتحقيق 
هذا الواجب . اما الطبقة العامة فهي ضعبةة جد وذلك نتبحة 
لضعف تطور الانتاج م الرآممالی . وفي ظروف ماثلة ڪون 
الدولة هي القوة الى نحل المشاكل المعقدة الى تعترض 
جتمعها . وڪن ان تلخص خطوانا بقولنا « تصنيع البلاد » 
وأمين استقلال الملاد » . 

للسلدان المتأخرة ان تختار : اما ان تستعمرها البلدان الراقمة 
واما ان توجد اقتصاد دولة . وهذا الل الاخير هو سلما 
الوحبد الى تطوبر الطاقة الاقتصادية الضرورية لاستقلا لها . هذا 
ما حدث بالامس في روسبا وهذا ما بحدث اليوم في المين وفي 
جميع بلدان الصرى: 
فى الاتحاد السوفاتي : 

لس الاتحاد السوغاتي بلاد الاشتراكىة الاصلية کا ب كد 
الشوعيون . بل في روسيا اقتصاد دولة . وك أنه لا e‏ ان 
حك لشخص م ن ٫ڪو‏ نا هو عن نفسه ؛ 
فعلینا ايضاً ان لا حك لنظام من خلال الففكرة التي يتيخذها عنه 
ووا التاريخ لا أب الا بالمسائل التى بطرحما 
هو على نفسه . وهو بيزأ بالمسائل التي يضما له اناس . ولي 
تکون الاستراكية مكنة » بحب ان تبلغ القوى المنتحة درحة 
من التطور تكفي لسد الاجات أو للفيض عنما ولا نعي 
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الاجات الاولة البدائية بل حميع الجاجات . وكاما استمر 
عجز الانتاج عن سد الاجات » كل الاجات » استحال قطببق 
الاشترا كىة الصححة وكإن استمار الطىقة العاملة ‏ عند - 
من الامور ااطعة الحتومة . 

ان المساتل الوحدة الي طر حا التاريخ على ساط السحث 
عام ٠۹١١‏ هي المساتل الرحبدة الي كان في وسعه حلا : وهي 
تتلخص في تقوبض استبداد القياصرة» والسعي الى اصلاح زراعي 
وتصنيع الوطن الروسي وحنسه خطر الاستعمار . وهذه المسائل 
لاقت في روسيا حاولا فعلبة . وتشڪل البلاد الروسية البوم 
وطناً عظبماً مستقلا » لا مختلف فى عظمته واسنقلاله وغاباته 
الوطنمة القوممة عن بروطانا والولابات المتحدة . وقد كانت 
روسيا الى الامس الةريب بلادا تعتمد على الزراعة » اما البوم 
فهي ثانية القوى الصناعية في العا . ولكن هذه المسائل لم محلا 
سوى الدولة. وذلك سيب الضعف فى تطور الطبقات الاجتاعبة. 

الاتحاد السوفباتي - اذن ‏ هو الوم بلد برتكز على 
اقتصاد الدولة كانكلةرة. اي أنه بعش فى ظل مرحلة انتقاللة تتحه 
نحو الاشتراكية . لان الاشتراكية البوم مسألة يستطبع التاريخ 
حلما. ولكنما مسألة ك) رأينا-لا تطرح على الصعيد الحلي الوطني 
کا حدث في روسيا - بل على الصعيد العالمي فحسب . 

لقد تنأ لىنين بتطور روسا و نحو افتصاد الدولة »» ولكنه 
عبر عن هذه المرحلة بقوله الها « رأسمالة الدولة !» 
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المصل اخاسس 
نتائج اقتصاد الدولة 


ان التطور بحو اقتصاد الدولة ظاهرة عالمية نستطبع اث 
نلاحظما في جميع البلدان . ولا شك في ان هذه البلدات لا 
تنساوی ف درحة تطورها » لكن هذه الر كة موجودة وسواء 
انحدشا عن امم العرب الراقبة المطورة او عن امم الشرى الي 
لا تزال فى بدء انقلابما فإن اقتصاد]ً قومباً تسبطر عليه الدولة 
بدأ بخلف في كل قطر من اقطار المالل » الاقتصاد الحاص الذي 
دسطر عله رأس الال . 

ولكن علبنا اث لا حلط بن الظاهرة فى ذانما ومظمرها 
الاي الى و اا فا ار لن ها غ ورت 
تطور القوى التة والتناسب بين قوى الطقات الحختلفة والوضع 
الحاص بكل بلد من البلدان . وحن ترى وحدة المظاهر ما 
کان قو اما السياسي الام الات كرون > فی اقتصاد 
الدولة متنوعة نسبة الى درجة تطور القوى النتحة ومر كز كل 
بلد ووضعه الخاص . 


غير انه بارتب على أقتصاد الدولة نتائج من سانا اٺ حر 
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البلاد الى الك الديكتاتوري المطلق » فالرب › اذا استطالت 
المرحلة الانتقالة وتعدى عمدها حدوده التاركخة الطسعة. 
المزاحة العالمة : 
ماان يصح اقتصاد الدولة المظمر السالد في ختلف البلدان 
حى يغدو التزاحم على الاسواق العالمية صراعا عنيفا بين قوات 
الامم . وهذا الصراع دف الى السبطرة على الاسواق العالمة 
واحتكارها » والسطرة على منابع المواد الاولىة . وهو ضرورة 
تفرض نفا ما بقعت كل امة دة مصيرها . وانسحاب الامة 
من هذا الصراع بعتي الفناء والاصمحلال . ومذا كان التفاهم بين 
الامم كوسيلة تضبن السلام وها كبيرآ . فلس بوسع الامم 
التفام او الامحاد بل هي : اما ان زول و طم أطرها القو ممة 
تحت ضط المر الاشتراكة الظافرة › ' واما ان تتفانى )١(‏ . 
هذا الصراع بين قواات الامم »> وخاصة حن تخد مظهره 
الحزبي المدمر الرهيب » يؤدي اخير] الى تكتل الامم الضعيفة 
حول الامم القوية » وبترتب على هذا التكتل تزايد الصر 
و الاح کار لدا اح الامم المظمى > وجەل الصراع اوسع مدیى 
واضخم اسلحة وعتاد . واهوال المرب العامة الثالثة _ 
رالرى E‏ اى د اضرو و اال 
لان العام البوم مستقطب حول قوتبن عظيمتبن» الولايات 


)۱( نفام الوحيد الممكن بين الامم هو التفام في سبيل المحرب ضد امة 
اخرى أو طد مموعة من الام . 


۹٦ 


والاتحاد السوفباني . وهكذا تكون اولى تائم اقتصاد الدولة 
وابرزها هي المرب ؛ ولا ہمنا اث کانت المکومات برد 
ای ر ا ونو وا قرغا وك و اا ورغ 
للام . غير ان المرب واللم لا يتعلقان برغبة المڪومات 
پل انپا تابعاتف لتد لتنظم ابجتمع . وستبقى المرب ضرور ية 
اتون نس مایت ت الجتمع مرتڪز على وحود 

الامم المستقلة ذات السيادة . اما اتام الحكومات بالرغية في 
الحرب فسخيف مئل اهام الرأسماليين E١‏ سحثون عن‌الازمات: 
والواقع ان الرأممالين بنشدون الازدهار ولكن هذا الازدهار 
نفسه هو الذي يفضي الى الازمة يسبب النظام الرأسمالي . ولا 
عزو لشوب في ظل المج ارا ال ال عجز 
الرأسمالين او نبا تهم السشة بل انها نتائج تتبع ألية الاقتصاد 
الرأسمالي e‏ وترابط اجزاله . ومثل هذا مثل المرب . 
اذ ان سييما لس النبة السيئة او عجز الحكومات بل هي نتجة 
لتقسم العام ای امم کل امة منا ذات سبادة . 

لقد رأينا ان النقيةة الاساسية في النظام الرأممالي هي 
التعارض بن الطبيعة الاجتاعبة للانتاح » والصفة الاصة لملكية 
وسال الانتاج وبالتالي ملكية الانتاج . وهذا التناقض يعبر عله 
تصارع الطبقات . وكالا ازدادت هده النقيضة عقا »> زارت 
الازمة الاقتصادية الاجتاعية حدة . واقتصاد الدولة »> بلاثي › 
اذ خلف الرأممالىة » هذه النقىضة او حخفف من حدتہا . واطققة 
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انه بالدرجة الي تصبح فيها الملكىة عامة » فتزول عن الانتاح صفته 
الرأعمالية » فلا يعود انتاجأ لاربح بل للاستهلاك وسد حاجات 
الامة. والتتاقص بن طبيعة الانتاج والصفة اللخاصة لملكىة ادوات 
الانتاج بزول: والانتاج ووسائله بكتسبان الصفة العامة. ولكن 
کان المزاحة الى زالت على الصعد امحلى قد انتقات الى الصعيد 
العالمي كذلك نجد أن التناقض العنيف بين طبيعة الانتاج وبين 
الملكية الاصة لوسائله » قد انتةل هو ايضاً الى الصميد العا مي . 
العلاقات بين الدول : 

ان تقسي العمل » وقد شجع عليه التقدم الفني المستمر > قد 
اندفع ٤‏ طر بقه شوطا بعداً. وللقسم العمل البوم» طابع عالي 
شامل. والظاهرة الى كانت في بدء توما غامضة عبد البيان 
الشيوعي »> اصيحت البوم واضحة جلة : وما کان خالا ف 
حّز الامکان اصح الموم حقىة_ة وأقعة : ولعي مده الظاهرة 
تقسم العمل . فمو الوم امر عالمي واقعي سامل. العمل على هذا 
النحو العالمى كان من نتائحه تطور القوى المنتحة فى كل بلد من 
البلدان ؛ القوى المنتجة الي تتمتع مخاصة E‏ ا 
- من ناحية - تخضع للبلا الاخرى في حاجتها لمواد الاولية» 
او المواد المصنوعة او الغذالبة . ومن ناحة ثانىة نحد أن هذه 
القوى المنتجة تفبض عن أطارها القو مي الذي لا يتسع ها وبالتالي 
نجد ان الانتاح في كل امة من الامم خاضع للاسواق العامة › 
سواء في حاجته الى المواد الاولية او للاسواق الديدة الى يصرف 
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بواسطتما منتوجاته . وهذا الترابط يعطي الانتاج صفة عالمية في حبن 
تحافظ ملكية ادوات الانتاح على طابعما القومي» وهذا بجر حا 
الى تناقض بين الطبيعة العامة للانتاج والطبيعة القومية الاصة 
للكبة ادوات الانتاح . ومعنى هذا سعي الامة الوأحدة الى 
الاستثار ملكة الانتاح . . 

يكون الانتاج عالباً معنى ان كل باد لا يستملك منتجاته 
فحسب ولا نتج فقط ما تلك وحده(۱) بل ان کل یلد ینتج 
للاسواق العامة ويستهاك ما رده بواسطة هذه الاسواق . 

ان تلك وسائل الانتاج » اي غلك الانتاج هو قومي › بعنى 
ان الانتاح ليس معدا لارضاء حاجات الشعوب بصورة عامة »> 
بل لارضاء مصالح الامة(۲) . 
اوج ألتناقض : 

هذا التناقض بين الطبيعة العالمة للانتاج والطبيعة الوطنية 
للكية الوسائل المنتجة هو السبب الاساسي لازمة الحضارة الي 
تعر عنها المرب . هذه الازمة الى لا حل هما ألا بتفحير 
الاطر القومة الانائىة الضقة . ۰ 

)١(‏ اث نظام « حفظ التوازن والانمزالبة الاققصادية » ليس الا ضرورة 
حريية هذا اذا ) يكن تبر اجوف في فم الغرور القومي القاشستي . 

(۴) ان سياسة الولايات المنحدة والاتاد الوفياي هي خير دليل على هذا . 
فالولايات المنحدة اوقفت التصدر الى تشيكوملوفا كيا فور أنضام هذه الدواة 
النشيكية الى الكنلة الشرقية . والاتاد السوفباتي قطع كل علاقة اقنصادية تصديرية 
ببوغوسلافيا فور انسحاب « تيتو » ودولته من كللة الشرق . 


۹۹ 


وان خطر المرب الاثم على الال ليس الا تعبيراً عن هذه 
النقيضة الاقتضادية لبن المفضبة الى صراع رهيب. وكلا زادت 
Ns el EAN‏ 
المرب ليست - في الواقع - الا وسبلة لنسف الاطار القوعي» 
ولان کل عارب دف الى نوسیع مداه اليوي . 

لقد.سبتى لنا واشرنا الى ان التهديد الدام المادر عن المرب 
حمل كل امة من الامم على الاستعداد لمواجيتها والتآهب لما . 
وھا التأهب للحرب يتىعه »> داخل كل امه من الامم > تدلي 
مستوى المعدشة . وارب في عصرنا الحديث هي حرب اعتدة 
وانتاح. وانت لم تعد تلتمس قوة الامة بعدد جنودها و کثرتہم» 
e a e el CS‏ 
قدرتما على الانتاج دون انقطاع » تأهياً للحرب . ولا كان الامر 
سباقاً بين الامم » فمن الطبيعي ان تزداد سرعة هذا التطور 
والنمو بمرور ألايام . 
نتانج اقتصاد الدولة 
UBT CGT‏ 
للحرب »> ونموها نمو متسارعاً على هذا الشكل » بترتب عله 
راورن ارال ااه و ارج ون الاد 
وبتعبير خر » ان المزء الحصص لامشاريع الربة من الدخل 
القومي » بزداد في حين يتدنى ذلك الزء احص للاستلاك . 
ولا شك ف و و ا ا و ا 


\ + 


کل بلد على الانتاج : فتراها آبرز في روسیا وپررطانیا مها 
في الولايات المتحدة . ولكننا نستطبع ان a‏ ا ج 8 
وخاصة معدشة ee‏ « حى أضحی قل i E‏ ۸ مع 
ان الانتاج البوم هو أضخم من اتاج سنة ۱۹۳۸ . وھڪگڪرا 
ری ان الانتاج في اقتصاد الدولة م يعد مرتكزاً على الربح بل 
على اللماحات . غير ان هذه الاجات لست هى حاجات الشعوب 
عا بل خاجآت الزن وهذا البت: ثري توئ الا 
تدنى أو بظل على حاله من الوط والندلى > رغم زايد الانتاج 
وغوه المستمر . ولس أوضح من حال الاتحاد السوفاني حن 
صر ما مثلا د المشروع الأول لالخمس وات 4 اي فيك 
سنه ٧۹۳۸‏ »› والکومة السو فاتة تتطلت. ۰ه ن الان حہوداً 
جبارة لزيادة الانتاج . 

ومن سنة ۱۹۲۸ هذه »> ازداد الانتاج السوفاي فلا »> 
بأقدار هاللة ونسب جبارة »> ولكن مستوى الياة في روسيا 
السوفباتبة ظل متدنماً أنه عام ۱۹۲۸ . 

ان هبوط مستوى اطاة بحر في اعقابه نتيجة سباسبة : 
الديكتاتورية المستمدة .وقد تكون الررة والديموقراطبة كامتين 
فارغتين تنطويان على بؤس الطبقة العامة »> ولكنمها فى واقعما 

)١(‏ نصبب اليزانية المربيه في الميزانية في كل بلد من البلدان » ظاهرة 


۱۰۱ 


المعنوي المديد » رتکزان على حاأة مستوى الڈعوب ن کل 
بلد من البلدان » ويتطوران متوازيين مع شروط ألباة. ولیس 
من المصادفة المحعضة ان تكون اطرية والديوقراطبة قد وجدتا في 
الغرب مرتعاً خصبباً . بل انها وجدتا هناك إن الغرب هو البلد 
الذي له التحسّن في مستوي المعبشة قبل سواه . ولس من 
المصادفات وحدها ذلك التبابين فى مستوى الرية بين البلدااف 
الحتلفة . اذن فالعامل الاساسى للحرية والديوقراطبة هو مستوى 
حياة الشعوب لذلك كان من البديهي ان كل تدر في هذا 
الستوى يعرض الديوقراطبة للخطر وعد للديكتاتورية . 

واللاصة ان اقتصاد الدولة يؤدى الى التائ التالىة :- 

ا لجرب على الصعيد العالمي »> وهبوط مستوى المعبثة › 
والدىكتاتورية المستىدة على الصعد الداخلی . ولكن هذة انتا تج 
لست حتومة الا اذا امتد اقتصاد الدولة » بصفته مرحلل انتقالة» 
ای بعد من حدود نضحه الطسعمة . 


القسم 1 5 
2 
من عد « اقتصاد » الى الاشتراكىة 


الفصل الرول 
نحو الاشتراكىة مرحلة صرو رة 


وکاز انجتمع الاقتصادي 
اث اقتصاد الدولة هو مرحلة انتقال بين الرأممالية 
والاسراكة . وهي مرحلة ضرورية فيالطريى نحو الاسترا كة. 
والواقع ان الانتقال من الرأسمالىة الى الاشتراكة لا 0 ان 
بمحدث الا بواسطة الدوة(١)‏ ونضرب لذلك مثلا واضحا با ركاز 
لكي يصبح الجتمع الاشتراكي مكنا » نجد من الضروري 
)۱١(‏ يقول دورخايم في تابه « الاشترا كة » ؛ 
ماذا بعلل الاشترا كيون اغعطاط حالة الطقات الماملة وما بعانيه رحاطها من 
ظل يعلنون دوماً انم ضحاياه ? السبب في ذلك انهم لا يخضمون مباشرة لمجتمم › 
بصورة عامة » بل لطبقة خاصة تبلغ من القوة E‏ ها ان تفرض علم 


ارادا الذاتة ب ا و الو سلة ألو حمدة لتخفيف 


۴۳ 


ان تکون وساتل الانتاج قہه مالكىة اججأاعة عأمة . وهدف 
الانتاح سد حاجات الماعة . واخيرآ ان تون اجماعة فسا 
هي الى تؤمن توه الانتاج والتوزيع وادار ا . 
دہ ھی ال رکانز اللاساسبة لمحتمع لاسرا کي فلاا 
وأحدة واحدة ولننعم النظر في حول کل ملا من مظېره 
الرأسمالي الى مظهره الاشتراکى : 
تكون وسائل الانتاج »> في ظل النظام الرأممالي »> ملكة 
خاصة . وني البدء يكون لمذه الملكية الاصة طابعيا الفردي . 
سواء اکان ن الاب فر E.‏ > تظل ا خاصة لاا 


رأس الال وحامته بقوة اخرى تكون في البدء معادلة لما او متفوقة عليها . 
ولکن تستطیے على کل حال ات تبن فعاليتما الوأقمية بالتمشي مع الصالح العامة 
. اذ انه لا بحدي علينا شتا أدخال قوة خاصة غربية عن الة الاقتصاد 
وغمه . وال فتكون ةد استبدلنا بعبودية الطبقات العاملة - وهي مصدر شكاوي 
المال » عبودية اخرى . وليس هناك - اذن - الا الدولة . فمي وحدها الي 
كنبا ان تلعب هذا الدور السصي البناء . وامكن المضويات الاقتصادية يجب ان 
تكف عن العمل خارج اطار الدولة في سببل هذه الغابة الوسيطة . وهذا يعي 
وخۆك زوال الطبقة الراعالية مشا مع هذه الغا »> وان الدولة يب ان تاف 
الرأسالين » وتتصلل في الوقت نفسه اتصالاً ماشر ا بالمال فتو طد علاقاتما م 
فتصبح - الدولة - اثر ذلك مر كز الحاة الاقتصادية . 
( اميل دورخايم - الاشتراكية ) 


ترقكز على فرد واحد أو أفراد عدة > حدودي العدد » علكون 
هذه الوسائل دون سوام . وتماڪون الانتاج شيئاً فشيئاً . 

فكيف يتسنى هذه الادوات أن تصح ملكا لاجمبع دون 
استشاء* 
التعاونىة 

غات وردوف رآظاب ال لار اة ق فده 
التعاونة, والراقع أن التغاونة قد حت يد ما عام الالو 
خطوات جبارة لكن الرأسمالية حققت خطوات اعظم واجلشأنا. 
وف اواخر القرن اح ج وفي الةرثٺ العشرين خاصة › 
لاقت التعاونمة تشريعا ملاعا في اغلب اللدان . وهذا ما ساعد 
على تطورها وغوها . ورغم هذا فل پڪن ف العا حى عام 
۹ غير ماده و من التعاونىان. کذلك فلم رل 
التعاونبة اضبق من ان تسد حع حاجات هؤلاء. واذا دققنا 
الأطن ف التعار نة وور انا .وجا اا لاقت غاا 
مرافتى التحارة على الاخص . اما في الانتاح فم سکن من 
التطور السريع الا في ما تعلق ببعض الصناعات الثانوية وخاصة 
صناعات التغذية وصناعة اللات الدققة . اما فى الصناعات 
ااضخمة والاساسىة فل نعرف للتعاونمة اثر . فاذا كإنت التعاو نة 
قد ظلت وتظل عصورة بالتحارة وض الصناعات الثقة 
الثانوية » فذلك لان غه قضة قد بجمت وهي قضة رؤوس 
الاموال . فرأس المال لا بتدخل في النظام التعاوني . وذلك 


0 


طبيعي فالتماونية لا تستيدف الربح . المال عنع سائر مرافق 
الاتتاج من التعاونية » وعنع الصناعة الثقبلة منهاء بوجه خاض. 
ولا شك فيان الدولة تستطيع مساعدة التعاونية بالقروض ولكننا 
نعود عندئذ الى بحث قضة تدخل الدولة كوسلة وحدةللانتقال 
الى الاشتراكة . ومن ناحبة ثانبة ليست التعاونة الا م(إكة 
خاصة ها طابع جحماعي » فهي في هذا سواء مع الشركة الماهة . 
والظاهرة الاصة التي تيز التعاونبة عن نظام الشركات المساهة 
هي أن الاولى اكثر ديوقراطبة . والواقع ان ثلاث خصائص 
بزها عن الشركات ألاساهة : فالمسامون لا علكون غير صوت 
واحد مہا کان من قىمة را الال الذى رصدوه . ونوزډع 
المأتوجات يكون للشخصلا للاسمم وق تما النسبية. واخيرآ فان 
عدد المساهمين في التعاونية لس عدوداً )١(‏ 

امست التعاونبة اذن الا مظراً دموقراطاً للشرك الماهة. 
ولکنما كالشرك المسامة ليت الا ملكية خاصة ذات طابع 
حاعي . ملك التعاونبين دون سوام . ولا سك قي اٺ كل 
انان بستطیع ان بتعاون معہم »> ولکن هذا پتطلب منه علا 

واعباً ۱ رادا ندر أن قوم به جميع اتابن (*) 


(١(‏ هذه إلارة الاخرة كه تکون وأقعة اله ف ما شلی ډتماو نات 
الاستيلاك . اما تعاونبات الاتناج فعدد المساهمين يتناسب في افضل الاحوال › 
٣‏ عذدد آهل اة 

(۲ ) هذه الظاهرة نفا تحدث في شركات الاغائة التبادلة التي دف الى 
التأمين ضد الامراض. والكن بالاضافة الىان التأمين تكون ضعفاً سب ضف 


أ 


ويكفي ‏ عند ذلك - ان بکون في اجتمع کا 
وغافاون ( وقد دلت التجارب على كترتهم الساحقة ) ليضعوا 
امراً ارا وعندند کون ألدولة هي الى ند حلت ۰ 

اذن قد اتضح لنا عحز التعأو نة عن مويل الملكية الخاضة 
لوسائل الانتاج الى ملكة اجتاعية فتصبح هذه الوسائل ملك 
ابجتمع باسره . 

وهذا المحز ظمر جلياً في أواخر القرن الماضي . والقرأر 
الذي تناه في هذا الثأن المؤنر المالي الجتمع رسيلا سنة۸۷۹٧٠‏ 
يوید ما نقول : 

و أ الموعر وقد لمس عحز الشركات التعاو نة للانتاج 
والاستېلاك عن سان مستوى حباة الشر € باستشناء دفر درد 
من الحظوظين » اصحاب الامتباز »> وبنسبة ضيلة جد » ”بعلن 
بان الشركات التعاونبة لا يكن ابد ان تعتبر وسال ڪافبة 
لتحرر الرولى تارا : 

اما لوس بروخير فقد كتنب بقول فى مقدمته لاطبعة الديدة 
لكتاب اميل فاندرفلد « الاشتراكة وتزاعما مع الدولة » مبينا 
حدو د التعاو نة وقىودھا 
المكس فلضانة الاجتاعية » الي هي من تمل الدولة تكون شاملة اميم > 
لطابما الاجباري الحاسے . 


D‏ بعد خة من بعتقد اليوم ٬‏ ک) کان الڪئيرون بعتقدون 
في عد سارل جد » انه يكفي لتعاونبات الاستہلاك اتساعما 
الام وغوها الطرة للح فى الان بوره تاوت با 
الاطراف تشمل انحاء العام »> وتنظم النشاط الاقتصادي بتحقبق 
المدالة العمال البيرولتباريين . وقلبل من التفكير كفي للدلالة 
على الضموبات النظربة والعملبة الى تعترض غو كذا . بل ان 
E E‏ 
حجلبة» على ان السلطات العامة قد تعد هي نفسما الى تنفد پرامح 
التعاونىات؛ وانه دلا من لافس ن اقتاد التعاولي واقتصاد 
الدولة ( وقد باوح هذا التنافس عتوماً في البده ) عكنمما- على 
العکس - ان یتکاملا ویتشا رکا لبوجدا افتصاداً جدیدا یکون 
فة لمرد انتاجي خصب . 


التنظم لمهي 

ازاء عحز التعاوندة عن حل مشكاة الملكة اضطر بعض علماء 
الاقتصاد الى البحث عن حل» فاقترحوا التنظع المني(١)‏ والفكرة 
الاساسية للنظام المني هي تنظم كل مهنة ومجميعماء حارج نوجيه 
الدولة » وبالتعاون بين اصحاب العمل والعمال » وذلك فى سيبل 
المنة ومصلحتها العليا. ولكن هذا النظام بجر حتماً الى نوع من 
الائانىة المنىة المصلحة ولذلك دعت الاجة الى تدخل الساطة 


)١(‏ راجع فرانسوابيرو : الرأعالية واشتراكية العمل . وجابيان بيرو 


» التنظم المي الجديد » 


طلباً للانسجام بير سائر الین وهذه السلطة هي ك) دلت 
التحربة فى ابطالا - الدولة(١)‏ ومن ناحة ثانىة » تدعو الطاحة 
لفظ الانجام بين الطبقات داخل كل مهنة الى حك وسلطة . 
وهذا الح وتلك السلطة لا نحصل عليم) الا بواسطة الدولة . 
وهدا ما لاحظه «لویس بروخیر» حسث قال فی مقدمته «لکتاب . 
فأندرفلد » : الواقع ان الذي تدخل باستمرار بين المستخد مين 
والمستخد مين هو وط الصلح او بتعير اصح الج الذ يیو جه 
في النهاية كل شيء > ويبت في كل امر ويتسلم بعد قليل زمام 
السلطة الطلقة . وحن لا نجد بعد التحليل » هذا الح و 
الا في مندوب السلطة . 

ومن سخرية الاقدار ان يتحول الانسجام المزعوم بين 
اصحاب الملاقة » ألى دیکتانوررة الدولة . 
الملكىة الاحتاعىة : 
وهكذا لا تستطبع النعاونة ولا الهنية المنظمة حل“ قضية 
تحوّل الملكة الاصة الى ملكة اجتاعية . ومع ذلك فالملكية 
الاجتاعبة موجودة :نا اة التي ليست ملكاً لاي فره 
او جاعة من الافراد او مهنة من المهن: الملكية للمجتمع بأسره. 
والاسراڪة تدعو ألى عد لا عن لفره فه أن قول : 
« هذا لي » ولا لففة من الافراد أن تقول : «هذا للا لان 
الملكبة الاجتاعية لم تعد في الواقع ملكية وكامة «ملكية» 
جردت من معناها : والشيء الذي «يلكه» الميع لم يعد ملكاً. 
)١(‏ راجع جورج بورجان « الدوة المية الجديدة ». 


۰۹ 


فالشمس وامواء والعصافير لست متلكات » حى ولا قومة . 
ونجد هذه الملكية الاشتراكية - اذا صح التعبير ‏ على شكلما 
العفوي البدائي »> داخل كل امة من الامم . وحسينا ان ننظر 
حولنا ونرى الى الشوارع والطرقات والدائق العامة والغابات 
والانمار الصالة للملاحة والنحار والمستشفيات العامة والتاحف 
والمدارس الرسمة العامة . أفلنست هذه كما تعابير كاملة عن 
الللكىة الاشتراكىة : وهكذا سائر الممتلكات القومبة الموضوعة 
ت تصرف با لوان + کل الراطن ووت ان سگرن 
أ لاحد عليهم فضل . 

فكيف نثأت هذه الملكة الاجتاعية ? 

ان" الدولة هي التي صادرت الاراض الضرورية لانشاء 
الشوارع والطرقات والدائق العامة . والدولة هي الي بنت 
المستشضات والمتاحف والمدارس الرسمية . والدوة هي الي 
وضعت الغابات والانهار والبحار تحت تصرف ال ميع . أذن فعلى 
يدي" الدولة ولدت الملكىة الاجتاعة . ان ظاهرة تول الملكة 
الحاصة ‏ بواسطة الدولة ‏ الى ملكبة اجتاعية » وقد تمت علاً 
ف المرافى الي ذڪرنا » ود اخذت تنسع البوم لتشمل سار 
المرافى . وهذا ما بحدث ف اڪڪثر الصاح العامة : الطوط 
الحديدية » والنقلبات العامة » والماء وال ا . وقد اخذت 
المرافق الدية الاساسة تتجرد من صفة التوجه التحاري 
والادارة بغبة الربح > لتحل“ علا صفة الجاننة ونضرب للمثل 
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بالنةلبات : فالتذا كر الاسبوعبة الى يستخدمما الال للانتقال 
الى اماكن اعام غدت شبه عانية . وهي - على كل حال 
تباع لمال بأقل" من نكاليفم ا . وني كثير من البلاد جد 
الكمرباء والماء والغاز تبذل وفقا هذا النظام . وحد الظاهرة 
نفسما في قضايا السكن » حبث تتازر الدولة مع التعارونبات 
امحلبة لبناء مسا كن « رخبصة » ؛ ولو اردنا ان نستقصى الامثال 
aE TT‏ 
الى ملكة اجتاعة الا اذا مرت مرحلة قكون فما ملكا للدولة» 
او ملكاً لاتعاونيات الحلبة(٠)‏ وبتعبير آخر فان تحوّل اللكرة 
الرأسماللة الى ملكة اشتراكة لا مكن ان بحدث الا بواسطة 
الدولة . 
هدف الانتاج : 

وما يقال عن ال ركيزة السابقة يقال ايضاً عن الرڪيزة 
الاساسبة الثانة في الاشترا كية . ونعني بها هدف الانتاج . ففي 
ظل النظام الرآسمالي نجد ان الربح هو هدف الانتاج . اما 
النظام الاسترا کي فہدف الى سد حاجات الناس. فکیف عدث 
الانتقال من نظام انتاج برتکز على الربح الى نظام انتاج 
)١(‏ يجب أن لا نقد بوجود مالكية اجتاعية تنثاً بصورة آلة عفوية . 
اي بوجود حربة التصرف المحر فور اعلان شيء من الاشياء ملكأ اليم . 
فالتصرف الحر والتمتع المثاع للجميع خاضع لمستوى تطور القوي النتجة . 
وها ظلت الدوة تلجأ الى التقنين. اما في حالة فقدان التقنين الحكومي فان 
مستوي الاسمار هو الذي ينظم حركة التفنين . 
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يعتمد الاجات اساساً له ? هنا ايضاً تدلنا التجربة على ان الدوة 
هي وحدها وسبلة الانتقال من نظام ا غر وال اق آرت 
انشاء سكة المواصلات › والمدارس » والمستشفىات › والمتاحف 
لا برتکز على الربح ولکكن على الاحات . وفي ڪر من 
اران نحد ان انشاء خطوط الماتف والبرق والريد» والطوط 
الحديدية » تبرره الرغبة فى سد الحاجات . ان كهربة الرانات 
والمصانع والمدن» ( وهي ضرب من الانتاج يشغل العالم الحديث) 
تع وفقاً للحاجات لا الربح. وانتاج الطاقة الذرية ( وهو صناعة 
المستقيل ) يعتمد الماجات فحسب . والرب العالمة الاولى 
( والثانبة على الاخص ) أدتا الى رفع هذا التطور الانقلابي نحو 
اقتصاد مؤسس على الاجات . وان خطر المرب الدام » 
والرغىة فى ضان السادة القو ممة»> يدفعان كل امة الى الاستىدال 
الاقتصاد الرأسمالي الكسي اقتصاداً قوسا مؤماً يدف الى سد 
الاحات . فالاقتصاد السوفالي لسن اقتصاد دح واسوافق بل 
اقتصاد حاحات : حاحات الامة الي حددها تنفد الاهداف 
والغايات ويعينها موجهو الانتاج الذين لا بهدفون الى الربح بل الى 
القبام بواجبهم الوطتي والانساني . والاقتصاد البريطاني -ايضا- 
تور نحو هذا الاحاه . ونشمد الظاهرة داجما ف جع اللران » 
على الاقل في ما يتعلتى بالصناعات الاساسبة . ولا سك فى ان 
المرب تفتقر الى بعض هذه الاجات ماشرة ولڪن هذا لس 
مهماً من الناحية الاقتصادية. بل اميم هنا نشوء اقتصاد لا بحر كه 
الربح بل الاجة. فهل يكون هذا الاقتصاد مكنا ? لقد اجابت 


1۲ 


التجارب بالا يجاب . بل ان تجربة المرب العالمية الثانبة دلت على 
ان افتصاد] مركز على الاجات هو اثبت اركاناً من الاقتصاد 
الرأسمالي . وهذا الانقلاب العام المتطور الى اقتصاد يعتمد 
الحاحات اساسه الاوّل انا حدث بواسطة الدولة »> لان الدولة 
وحدها هي التي تستطيع الانتاجح رغم السارة . 


ادأارة الانتاج 

وهذا يقال ايضاً بثأن القاعدة الاساسبة الثالثة »> من قواعد 
الاشراكة» ونعتي با ادارة الانتاج وتوجبمه ونوزيع المنتوجات 
على الماعة كلما . وهذه الادارة الماعية لا كن ان تقوم الا 
بواسطة الدولة . والواقع ان على الجاعة تأمين الانتخابات وضانا 
لن برشحون للمرا كزالادارة الانتاجة اذا ارادت ان تشارك في 
توجيه الاقتصاد. وعلى الماعة ان قعمل لكون ساتراعضاء الجتمع 
نواباً وتاخبين. وهذا ليس مكنأ الا على الصعيد العام . ودخول 
الانتخابات العامة في سيبل ادارة مرا كز الانتاج العلبا انتصار 
لاال ك) هو انتصار لامورحوازدن . فاٺث وظفة الانتخاب 
تتكون موجودة فى الدولة حنث يُنتخب النواب المشرعورن . 
وهذه الوظىفة تنسع صلاحاتما اوتضق نسة الى العصور والىلاد. 
ولكن‌الواقع انما موجودة وانه رغم بعض حركات التردد المي قنة 
قبل هذه الوظبفة الى التطور والنمو . وفي بعض البلدان تتسع 
حى تتناول الوظائف الادارية. وكلا اتسمت وظبفة الانتخابات 


۱1۳ 


زادت ماه اجموع فى توجبه حباته الاقتصادية .)١(‏ 

والانتخابات الى تحرى ف صدد المراكز الادأرية معروفة 
ايضاً في الصضااعة الرأسمالية وخاصة في الشركات الماهة > 
حنث تخت عة عة المساهن عاس ادارتما الذي عن مدره 
وتراها اا ف التعا وننات. ولكن في هذه وتلك بحد الوظائف 
النتخبة حصورة في المسامين. ولا تتسع هذه الصلاحية الانتخابية 
الا حبنا تصبح وسائل الانتاح ملكة عامة وعندئذ تشل 
الوظيفة الانتخاببة المع دون استثناء . 

واخيراً فان الصلاحبة الانتخابة لا تحدى الا أذا دعا 
تشريع تون له سلطة الةانون . والدولة وحدها هي التي 
تستطيع فرض تشريع كهذا. ان التطوز نحو اقتصاد الدولة 
هو اذث عامل من عوامل التقدم وهو مرحالة > على طريق 
الانسانية » قنتظم خطاها نحو الاشتراكية . 


)١(‏ أن انتخاب الموظفين احد مطااب الجر كة الاشترا كية . وكذلك 
تغليب الطابع الدعوةراطي في ادارة الاتتاج هو ايضا من الطاب الاساسة 
للحر كة الاشترا كية . 
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المصل النّالى 
زوال الدولة 


وظىفة الدولة : 

بعد انقسام الجتمع الى طبقات » تصبح الدولة عامل توازن 
اجټاعي . وتىقى الدولة ضرورة اأججاعية > ما بقي الان بن 
غاص ابجتمع. وحن نعام ان تبان الطقات وعدم المساواة با 
اغا يتعان مستوى تطور القوى الماتجة . وڪما استمر عحز 
الانتاج عن سد حاجات ايع » رأينا استمرار اللامساواة بين 
الطقتات والاح الله الى ادر .ولا غك قان مقر 
الدولة لا يكون واحداً في جحميع الالات . اذانه يتغير كا 
مس التغير اشر كان الامة الاقتصادي . ولكن الغابة من 
وحود الدولة قظل دا وأحدة» وهي تأمين التوازن الاقتصادي 
بالقوة ولو ن توجد الظر وف الاقتصادية هذا التوازن وظروفه : 
واذا بدأت الشروط الاقتصادة هذا التوازن تنحققى سينا فشثا › 
اي اذا اصبح الانتاج كافباً لسد حميع الاجات بزول الداعي 
الى الدولة وتنتفي علة وجودها . وعندئذ نزول(١)‏ . فالدولة 
)١( ٠‏ رول الدوة ء وفكرة الذوة ٠‏ تايا ا يفم من ساق الكلام ٠‏ 
أو « تصبح عاس ادارة لمجتمم » . ولا تزول الدولة لتحل علما اخرى . 
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كمؤسسة أجتاعبة وتعبير حقوقي عن الامة أو عن بموعة من 
الامم هي ف طر قا ای الزوال ۰ ولکن کف م ھ_دا ۹ 
أفلا تتعارض هده اسلقىقة و تتناقضص و أفتصاد الدولة وسار ه 
حو توسیع سلطاته 7 

أنقلاب الدولة : 

لا عكن اٺ نزول .الدولة من ابجتمع لسر ساحر . حی 
ولو دمرت بالقوة فانما تبعث من جديد متخذة مظهر] خر )١(‏ 

ولا كن ان ترول الدولة الا بعد محوما واتخاذها المظاهر 
الختلفة ؛ ان غاتم ا هي : استخدام القوة لتأمين التوازن 
الاجتاعي . والقوة معناها الاضطاد »> فيجب ان تتحول الدولة 
لنصبح م اساً لادارة الجتمع(٠)‏ ولكن يستحيل ان تكون 
مجلس ادارة للجتمع الا اذا قبضت بيدها على ملكية وسائل 
الانتاج وادارتا ي وهذا مأ عحدٹث فعا ى عد اوتھاد الدولة 1 
والواقع انه کلما ازدادت سہطر 5 الدولة على وسال الانتاج ¢ 

)١(‏ لقد قام اروس ذه التجربة : فثورة ٠١١۷‏ قوضت الدولة ولا شك 
ولكن الدولة بعت من جديد فور . طبماً لقد تغبر مظہرها وللکن غايتها ظلت 
واحدة : استخدام الفوة في تأمين التوازن الاجتاعي الذي لا تكفي الشروط 
الاقتصادية لتأمينه . 

(۲) نكرر ما قلناه من أنه ممنا أن نعرف بدقة > ونوضح ما اذا كانت 
الدولة » في امجتمع الاشترا كي » مؤسسة ذات سلطة › ری أن سلطات ا قد 
أاصحت عدوده أو.معدومة › فان الدولة بصفتما مو مسة للادارة والتو حه تظل 
ثل المصالح الاجتاعية العامة . 
(فاندرفاد - الصراع بين الاشتراكية والدوة ) 
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وتحولت هذه الوسائل الى متلكات عامة > ةع ار اذارتما على 
عات الدولة . ومام الدولة تنسع وتعمق وتعظم كاما زاد 
تدخلما في سوون الماة الاقتصادية . فوزارات الاقتصاد › وقد 
اق ا أصبحت اهم مؤسسات الجتمع . وكذلك رى ان 
المنظمات الاقتصادية التابعة ها ( كمحلس القرض الوطنى» والجلس 
الوطني الاقتصادي ... الخ .. ) هي طلالع التحول العمبتق في 
صلب الدولة وصفام ا الاساسبة . ان الوظبقة الادارية للدولة 
تتعدى حدوه صعصدها الاقتصادي لتنفذ الى ثنايا ٠‏ الحاة الاجتاعة 
وجميع تفاصاما ودقاتةها . 

وقد لاحظ دی کوجي هذا الامر فقال : 

« ان الدول المعامصرة اخذت على عاتقم_ا| »> رعابة الاسرة 
والعناة بالمرضى والعاجزين وكانت هده الام فل ذلك ت 
مو كولة الى الميران والحسنين. فالقانون يقتطع - البوم - من 
جموع اموال الامة المبالغ الضرورية لتمويل المسنشفيات ودور 
التوليد والضانة وملاجيء العجز والجانين الخ ... وقد انشثت 
هيات لاضانة وملاجيء وطنبة عامة فى طول البلاد وعرضما . 
والدولة تنزع عن عاتق الاآباهء عبء بربية الاولاد وتعلبممم . » 

وهكذا فاقتصاد الدولة ميل » بتوسمع الصلاحبات الادارية 
للدولةء الى حو بلا مجلس أداره وطنمة ومن م نزول عنہا صفتما 
كدولة(۱) . 
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قدام لنا فريدريك امحجاز عن زوال الدولة على هذا الشكل 
صورة حلبة تامة فکتب بقول وان اول عمل تقوم به الدولة 
بصفتما > فعلا » مثلة لمجتمع » كل الجتمع » هو مصادرة وسائل 
الانتاج » وغلكها باسم الجتمع » وهذا العمل يكون ايضا آخر 
اعالما الجاسبة وخاة وجودها ؛ ار تخل سلطة الدولة في 
العلاقات الاجتاعبة يصبح تصرفاً خالياً من المعنى» وساطة الدوة 
زول تدريحاً وتنسحب من ءرفق الى مرفتق > مم زول الدولة 
بائبا ونل ادارة الاشياء وتوجيه عليات الانتاج حل حك 
الافراد. اذن فالدولة لإتلغ» بل دالت وماتت مستا الطسعمة.» 


وال جزئيات. ولذاك نفرب صفحاً عن ظاهرة بيروقراطة الدولة والامتبازات الي 
تخص نفسا ا . ويتعلق وجود بيروقراطة ما » رغم الاختلاف في صلاحاتا 
المطلقة أو النسبية» مستوى نموالقوى الاتتاحة. ولست هذه الظاهرة مقتصرة على 
الدولة . فالنعاو نيات › والنقابات » والاحزاب › لا تنحو كالما من البءروقراطة. 
ونرد على بمض ذوي المقول السطحة والاذهان الامدة » من الذين ياربون 
حرکات التأمے متذرءین بأنبا فضي الى البيروقراطية متسائلين ان كان هؤلاء 
يمتقدون بأن تحويل المصانع المؤعة الى تماونيات يجنبهم البيروقراطية نائ ?11 .. 
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الصصل المالتٰ 
افتصاد الدولة -- وحدوده التارخة 


الملكة الإحللقة : 

اذا قارنا بين مطلع عهدء ا ]اجڪي الأطلقة ون آخر اامپا › 
لاحظنا الفرق التالى : فى البدء تكورن اللكة الطلقة عامل 
ور › اما ف النهأبة فعا ما من عوامل الرحعة . l4‏ ساب هز ا 
الفارق ٩‏ سسسه - فى رأنا ‏ ان الملكىة الطلقة تكون في اول 
عهدها القوة الى تخلف سلطة السادة الاقطاعين ولذلك بحدها 
عاملا من عوامل الوحدة القومبة وع ركأ لاتم ركز السياسي . 
وحن نعم ان هذا للتمر كز وتلك الوحدة يكڪونان في النده 
ضرورتان لازمتين لنمو الانتاج وتأمين التبادل التجاري ولذلك 
كانت اللكة المطلقة محامتا السادة الاقطاعين »› والقضاء على 
نفوذم » اداة ثورية تقدمية »> ولكن حين بحققت الوحدة القومية 
وتم التمر كز السيامي » ورسخت اصولما وبلفت الملكية الطلقة 
حدودها التار ىة »> بدا الانتاج الرأمالي يحتاج » وقد اينه الو حدة 
القو مة› الى اصلاح اساسي بتناول قضة الملكىة المطلقة بالتعديل . 
م تدعو الضرورة الى الغاء سائر الامتازات : وتضحي حرية 
المشاريع وحرية المزاحمة قوانين للانتاج الرأممالي وشروط انطلاقه 
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ووه . وحنئذ حتاج الطبقة الىورجوازة » وقد اصحت الطقة 
لمسرطرة على الاقتصاد » الى اصلاحات سباسية تبح هما الوصول 
ای اجج . وهذه الجر الاقنصادة الساسة المزدوحة تتعارض 
a CaS o a‏ . ويأني م تصبح فيه 
عاملا رجا حرا بالتدمير والزوال . فاذا تششت الاحكة 
المطلقة بالحساة » وارادت القاء ابعد من E‏ التار عة › 
انحطت الامة سيب عجز الرأس‌الىة الطسعى عن التطور بعد 
بارغا مرحلة معبنة . وبقدر ما قتمسك اک المطلقة بالياة › 
بقدر ما بصبح اللجوء الى القوة شرطاً من شروط انقلاما . وقد 
تكون هذه القوة ثورة داخللة » أو حربا خارجة »> ولكما 
ضرورية على کل حال(۱) 

واذا كنا قد اطلنا الوقوف عند الأإكبة المطلقة »> فذلك 
لانبا مرحلة انتقال بين متمعين : الجتمع الاقطاعي واجتمع 
الرآسمالي . وهذا فهي مصدر خصب للدراسات وهي التى تاو 
لنا عهد اقتصاد الدولة الذي هو بدوره مرحلة انتقالية بين الجتمع 
الرأسمالي والجتمع الاشتراكي . 

وافتصاد الدولة هو عامل ثوري لانه مخلف الرأسمالية »> غير 
ان له هو ايضاً حدوده التارخة فاذا تاها اصح عاملا من 
)١( ٠‏ رمي من وراء كلة « تمك المنكة المطلقة بالحاة » الاشارة الى 
كيان سياسي تميق الجذور » لا وجود ملك فصب . واصحاب الجمهورية 
الاسبانة الذن حسبوا ان الملأكلة غل باقصاء الفونو الثامن عشر قد زحوا 
اسبانا في تار تلك التجربة الرهيبة المعروفة . 


۱۲۰ 


عوامل الرحعبة . تلك نة التطور ولن تحد هما تىديلا . 
اقتصاد الدولة ودرره الشارخي : 

ان الدور التار تخي لاقتصاد الدولة » کا يبدو لنا عند 
استعراض تاریخ جميع النلدأارٺ »› هر استیدال الملكة العامة 
بالملكىة الخاصة وحن نعم ان الملكية العامة هي الشرط الاساسي 
الضروري لاملكة الاجتاعبة . ولذلك فدور اقتصاد الدوكة هو 
على الصوص دور تقدمي . ولكن ما ان يصبع اقتصاد الدولة 
المظهر السائد في اثر البلدان » حى يشرع في اغلاق ابوابه 
درن الآخرين يقم داخل كل وطن اقتصادا قومياً انعزالباً ابه 
اقتصاد سائر الامم . وبدلاً من ان تصير املاك الدولة اجتاعة 
نراها قد غدت قومية . وبدلاً من تحرر الناس نجدها تسترقمم 
لسيد جديد: ااسيادة القومية. وهذه السيادة تتعارض مع التقسم 
العالمي لاممل » وهو الوسلة الوحدة لتقد e Ns‏ 
قود الى نظا م حفظ التوازن القوي ا الا كتفاء الاقتصادى 
الانعزالى . الايام فاذا اقتصاد الدولة رجعي لانه ق 
حجر عثرة في طريق وحدة العام »> وهذه الوحدة هي الشرط 
الارول لنقدم اللانسانة وانتهار الاشراكة » وعندند تدعو 
الضرورة الملحة الى تحط الاطر القومية ليسبح هذا التحطم 
للقرى المناحة يبنو وتكامل مستحلان داخل الاطار القرمى 
الي 6 او الى ق ا فة : ۰ 

ان عصرنا اجار هو عصر تحط الاطر القومية . هذه هي 


۲1 


مهمته التارخة . وان تقدم الفنون الآّلبة وتطور وسائل النقل 
بصورة خاصة » سيلا هذه المىمة وحعلاها لا مكنة فحسب بل 
ضرورية . ان كل تأخر عن تحة.تى هذه اليمة سسؤدى الى ابقاء 
اتاد الدولة ُ1 أرعد من حدوده الأزمنىة وھکذا ضحي 
ات اقتاد آلدرة الوه ال ات ارا غا : فان 1 
ا ثورة داخلبة تكفلت المرب ذه اُطوة اطبارة الضرورية 
غو الاشتراكية . 


۱۲۲ 


المصل الراع 
التطور والانقلاب في صراع الطبقات 


غا الا رن مر اغا ب وال راغا ف شه 
أقتصاد ألدولة : 
صراع الطمقات واقتصاد الدولة : 

تنحصر القاعدة الاقتصادية لصراع الطبقات في ظل النظام 
الرآسمالي بذلك التناقض الملحوظ بين طببعة الانتاج (الاشترا كة) 
وبين ملكية وسائل الانتاج ( الاصة ) . واببقى الصرأاع بين 
الطبقات ما بقي التناقض. ونحن نعلران هذا التضاد يزول تدر يجيا 
زوالا متناسبا مع حاول ملكبة الدولة عل اللكة الاصة . 
ويترتب على ذلك ايضاً زوال الصراع الطبقي . وهذا ما يو كد 
الشبوعيون حدوثه فعلا في روسيا حين يمون بأنه لم يعد مة من 
طبقات ولا صراع طبقي لان ملكية الدولة مت واشتملت على 
كل مظاهر الانتاج . غير ان حقائى الجتمع تدانا على ان صراع 
الممال بغبة تحسين وون حاتم ا ينته . فالاضرابات الي 
حصلت في أوروبا عقيب انتهاء المرب العالمية الثانبة »> قد سملت 
ام او کر ا ای ور ا ا وا 


۲۳ 


كنا لا نسمع باضرابات تحدث في روسيا نمر ذلك الى ستارها 
المحديدي > والى نظامما السياسي الذي يعاقب بالموت أو بالنفي 
كل من نسيب او سارك في الاضراب والكف عن العمل. وان 
اضطرار الحكومة السوفباتبة الى ابجاد تشريع بوليسي رهيب في 
قسوته وعنفه »> و كون السحون ومعسكرات الاعتقال غاصة 
بالمتمردن السجناء بدلاننا على ان معر كة العمال في الا#اد 
السوفباني لا تنته )١(‏ 

اذن ما حةقة هذا التناقض الافتهادي وما طعة ذلك الصراع? 


المعلوم ان الرأسماليين في ظل النظام الرأعمالي - هم الذين 
بؤمنون نوزيع العاندات. وم الذين يوزعون الاجور على الممال 
بعد الاحتفاظ بقة راس لمال الثانت المقتطع من الانتاج‌العام. 
والرأسماليون هم ايضا الذين يوزعون المداخبل العمائدة من 
المنشات » على اصحاما » وفوائد رؤوس الاموال على الدائنين 
حتفظين لانفسهم الربح الصافي . فالرأسمالون م اذن ے 
موزعو العاندات والاجور »> وتعتبر اجور العمال ‏ والجالة 
هذه- الصة التي بقتطمما الرأسماليون من الربح العام» ليوزءوها 
على الطبقة العاملة المنتحة . وازيادة هذه الحصة بضطر العمال 
الاجراء الى مصارعة الرأممالين وھؤلاء من ناحیتېم يبذلون 
اقصى جودم لتخفيض الاجور طبعا في زيادة أرباحهم . 

)١( ٠‏ يعرف المؤرخون ان الكت البوليدي هو دامماً من الاعراض الدالة 
على اضطراب اجتاعي يجاول النظام السياسي ان يقطم عليه سبل الظمور . 


۲4 


توزیع الاحور : 

تلف الدولة الرأمماليين في توزيسع الدخل منذ الاحظة الي 
تصبح فبا مالكة لوائل الانتاج . اذن فهي الى توزع الاجور 
على افراد الطبقة العامة . فا هو احرك الاساسي الذي يتح 
النوزيع في العهد الرأسمالي يكون الربح هو الحرك . وما 
ان اقتصاد الدولة لا برتكز على الربح » فمحرك التوزيع فيه لا 
عكن ان يكون الربح . وقد رأينا ان اقتصاد الدولة انما دف 
الى سد الاحات » اذن فاطاحات هي الي تتح ف وزع 
الدخل القومي وبالتالي توزيع الاجور . ولكن مُة صنفين من 
الحاحات : حاجات الانسان وحاجات السادة القومية . وكها 
ازدادت الححة الأخوذة من الدخل القومى والخصصة لمصلحة 
السادة القو مة› تدنت ونقصت اة اےےۃ طاحات الانان»› 
أي للقدرة الشرائمة . وه ذا يعنى ان ازدياد القدرة الشرائمة 
بتعارض مع مصالح الات الةم وه ااه ارام 
ودا علا ف عا الانى وهي ان ار كز الافادة لقال 
الال عاد رة اه و الا اة تت 
الطبيعة القومية ملكية وسائل الانتام » والطببعة العامة للانتاح. 
وازدباد المقدرة الشرابة يظل في تناقض خطير مع مصالم‌السيادة 
القومية ما بقي العا مقه) الى اوطان ذات سبادة . ومنذ زمن 
طويل والروس ر مرارة هذه التجربة . والبريطانيون قد 
بدأوا يعانونما ايضا » وتتبعم عن قرب او عن بعد سائر البلدان. 


- 


صراع العال الاجراء ضد الدولة : 

والدولة > فى سعبها لارضاء حاجات السبادة القومية › او ما 
تسمه الصحف والساسة الوسون و« استةلال الوطن !» »> تضطر 
الى تخفىض الحصة الأخوذة من الدخل الوطنى والتى كانت عصصة 
ازيادة المقدرة الشرائة . والطبقة العامة ما تصارع هذا الاتجاء 
لتحسبن مقدرتما الشرالية . وهذه المعر كة تظل عتدمة ما بقي 
التناقض بين طبيعة الانتاج التي هي اجتاعية عالمة عامة» 
وبين طبيعة وسالل الانتاح التي هي قومية وطنة اي خاصة . 
وهذا يعني ان التنازع سيستمر الى ان تنحطم الاطر القومية الي 
تصبح - ک) رأينا - في مرحلة معينة من تطور النظام الرأسمالي 
عقبة في وجه كل تقدم حضاري انساني شري ! 

وهتكذا فالصراع التقليدي القديم بين الطةة الرأسمالمة والطبقة 
الماملة يصبح صراعاً بين الدولة والهال . ولولب هذا الصراع 
| يعد « فضل القيمة - الاجور » بل سبكون معر5 خطيرة 
حاسمة بين حاجات السيادة القومية الموفاء »> وحاجات الناس 
اي فدر تمم على الشراء . 

ولا سك اننا ڏتحدثڻ شىء من التحرند » وکا لو کاٹ 
اقتصاد الدولة موجود] في حالته الصرفة وفي جميع اللدان . 
وڪن الواقع ختلف عن هذا باستثناء الال في روسبا- 
ففي حميم البلدان تحافظ مظاهر الانتاج الرأمالي على بقاما > 


۲٢ 


في حالة مرجحة بين الضعف والقوة(١)‏ وبترتب على هذا ٺل 
صراعاً نشب بين الال والدولة مخلبل الصراع بين المال 
والرأسم‌اللين . ولكن الصراع الثاني نل شيا فشيثاً الى التلاشي 
كاما طت قوانين اقتصاد الدولة خطوة الى الامام مر ڪزة 
المعركة الطبقبة القدية بين فوتين رهيبتين : المال من جية › 
والدولة من حبة اخرى . ومن ناحبة ثانىة » وادا کاٺ ارضاء 
حاجات السادة القومبة هو حةقأ الحرك الذي يتحك بتوزيع 
العائدات » فان ثة عر كأ آخر هو : المصلحة . والواقع ار 
ملكية الدولة لائر وسائل الاتتساج تؤدي الى زوال الطبةة 
الرأسمالىة زوالاً نانا : نحن نعار اث هذه الطبقة تقسم الى 
فن : احداها صاحة رؤوس الاموال »> ويئلها الرأسمالىون 
المتمولون وعلبهم عو د المشاريع ا 4 والثانىة صاحہة وان 
الانتاح ويثلها ملتزمو المشاريع الرأسمالية الذين يكسيون نصيبا 
معاوماً سى « ربح اللتزمين » . وبظهور الشركات الباهة الى 
الوجوه زال اللتزم الرأسمالي وحل عله المدر . اما الرأسمالي 
لتمول فبقي. بل ان صفة ارآ مالي FY‏ 
وحبن محل ملكية لدو حل الڪ الا وتزول مہمة 
الرأسمالي ملتزم المشروع وتنقرض هذه الفلة الرأعمالية إزوال 
اهم ركيزة من ركائزها : الملكة الاصة لوسائل الانتاج . 
)١(‏ فوستاطق كيرة من الال نيد ماه الاتاج تمود الى ما قبل المد 
الرأالي ( الظبر الاقطاعي متلا ) . 


۱۲۷ 


ولس هذا أن الرأمالي المتمول الذي بستند في وجوده الى 
الملكة الخاصة لمال . ( رأس الال وهو فى حالة الامكانمة ) الى 
للت عع ورجردف ا وق عد افا الذرة اغا غد 
الإرأمالي المتمول ؛ ولكن بدلا من ان بقرض هذا امواله للتزم 
المشاريع » تراه بقرضما للدولة مقابل فاندة حدودة . وان تصاعد 
الديون العامة » وازديادها التطوري الانقلابي العظم »> في يع 
بلدان العام > يؤيد ما نقول . والاحاد السوفباتي نفه لا يشذ 
عن هذه القاعدة . وان أعادة نظام الارث الى ما کان عله قىل 
ثورة ۱۹۱٩‏ ( وکان هدا الام فد الغي عقبب الثورة ) م 
تصنيف الاجور » قد فتحا الباب على مصراعيه لعودة طبقة 
الرأسمالين المتولن . 

وهكذا فاقتصاد الدولة لا يؤدي الى زوال الطبقات » بل 
بترتت علبه نشوء طقتين: العمال الاجراء» والراسمالىين المتمواين» 
ومن هناء بقاء صراع الطىقات على حاله » اضف الى ذلك من 
اسبابه ان الفائدة لسنت الا جزء من فضل القمة . وان الصة 
من الدخل القومي التي توزع كفائدة لا يكن ان تزداد الا على 
حساب المة الي توزع اجورآ(١)‏ والعكس بالعكس . ولكن 
هذا الصراع الطبقي لا يستبين ( لا يعبر عن نفه » لا يظهر ) 
لنا بصورة مباشرة والسيب فى ذلك انه لس عة من علاقة مماشرة 
بن المتصارعن ولذلك فهو عير عن نفسه بواسطة الدولة: فكل 


(۱( نتحدث هنا عن اللخصص النسبية . 


۱۲۸ 


طقة تضغط على الدولة لزيد فى دخلا ا لاص . وكل طقة ىذل 
ایضاً اقەی حہرد ھا للاڈشراف على الدولة » وتتفره باألنفوذ »> 


(لستخد مه لغااتما : 
ومع ر كة العمال الاجراء ضد الر ما لن » والتعير 
عنراء لا بان الا بواسطة الدولة » ولن من سانا الا مل 


مع رک الممال صد الدر ای اعد حدو د والضراأوة 0 


وهكذا فان الصراع التقليدي القدم رين الال الرأسمالسن 
يستحيل في عهد اقتصاد الدولة الى صراع بين الال والدولة 
ومن ثم يدخل في طوره الاخير . والواقع انه لم يعد ليقابل 
رن طىقتن › EF‏ احداه) ازاء الآاخرى > a‏ 
واحدة هي طقة الال الاجراء الذين بصارعون مؤسسة سراسة 
هي الدولة . ويا اث صراع الطقة العاملة يغبة تسين شون 
حبانها لا يكن ان يؤدي الى نتائح ايابية الا بتفجير الاطار 
القوعي و ويل الدولة الى علس لادارة انمع » فان مع رك العال 
ضد الدولة تنهد الى زوال الطقات زوالاً نابا . 
الحركة العالىة واقتصاد الدولة : 
انالصراع الطبقي الذي بضع المال والرأسماليين وجماً لوجه 
فى ساحة النضال مو عر“ التطور السائر بالرأسمالية نحو اقتصاد 
الدولة . والواقع ان المرك العالية وجاد المال في سبيل رفع 
مستوی لا ومحسين شروط العمل الاخرى عبرل كلما الى 
استبدال العقد الفردي للعبل بعقد حماعي . وعندئد بدأ المال 


1۲۹ 


ضغطمم .على الدولة > لالحصرل على هذا العقد الماعي وجعله مشاعاً 
للحميع ورف الدولة به شربعة ة وقانوناً ؛ وهڪذا ينثا 
تشريع خاص بالعمل ينظم العلاقات بين المال والرأممالين 
وتطالب الطقة الماملة بتدخل الدولة لتكرس انتصار اتا العامة 
المحديدة واعتبارها قانوناً اساسا . وقد بدأ المال مراحل جادم 
بالضغط على الدولة لاحديد مدة العمل القانونة الاجارة(١)‏ . 

كانت المركة المالة » فى اول عهدها بالنضال › مناولة 
للدولة ولكن القاعين عليما اد ر كوا فى النهابة »> ان ما بحصاون 
عليه من غنائم بل“ عدم القيمة › اذا م یکرسه کان قانوني . 
ويهذا رأينا النقابات تعدّل موقفما من الدولة فلا نجد - اليوم ‏ 
نقابة الا وتری من الضروري ومن النافع التماون 2 ألدولة 
و التأثير فا او امتلاك زمامما اذا امكن(۲) . 


وقد کتب غوت جيراي بقول: وان الل رک النقابة الثُورية ( 


١ (‏ ) لمل او لى تلبات التدخل هى تلكاليقامت ا الدواةلتنظ, السل »واهما القانو ن 
الانجلزي الصادر سنة ٠۸٠٠۴‏ والمعروف باس قانون « الصحة والاخلاق »... 
والختص بقضية تشغيل الاحداث ني مصانع القطن والصوف . وقد كاب هو بير 
بورجان » في صدد التدابر الي اتخذها واضعو هذا القانون: «ان هذه التداپرء 
بمارستما صلاحبات الدولة » وبفرض بعض القوالرن على المنتجين من اصحاب تمل 
ومن عمال » الهو اتن الي تنصف انما تنعدي ارادتهم كموقعين على المشاريع › 
ومقررين ها › او تتعدى طبعة علاقاتمم العرفة » اقول هذه التدابر تعمد الى 
تطبيق مباديء نظر بة التدخل المطلق الذي لا يحده اعبار تشريعي أو ساسي 

« هوبير بورجان في كتابه « تاريخ النظم الاشتراكية » 

(۲) هذه خطة النقابات الام ر كية خاصة . 
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فى فرنسا » قد اعلنت رغبتا بالانفصال عن الدولة »> ولو كانت 
هذه الدولة > ديوقراطة حقة . والواقع ار احد الاتجاهات 
الاساسة فى القكرة التقانة ممل الى بيان اللكقة الى عكن 
بواسطتما ان تنحدد الملاقات الدائة بن الدولة والتقابات » . 
( جیراي ‏ فی کتابه التفکیر النقابی في فرنسا - ص )٠١۹‏ 
وكذلك فنحن نلاحظ مظاهر هذا التطور نفسه في سائر 
اران ؛ ففي اسسانہا ٤‏ جحد النقاببة الفوضورة > وهي آخر القلاع 
اللاڪو نة (١(‏ »> قد انقسمت الى تبارن : اوها حر على 
الاك نادي الق العادة ادر واكان رف خرو 
التغلغل في الدولة والنقوذ فبا للاستبلاء علبا )١(‏ , 


حرکات التاأمم : ® 

اما ٤‏ ما حص وسال الانتاج فاری ماهر مائ ذا 
التطور . فاذا قارنا الح رة المالنة سنة ٠۷٤۸‏ بالركة العالمة سنة 
4 لاحظنا الفرى التالي : كان سعار ارك المالة منذ مالة 
عام » المشاركة » اما البوم فشعارها التأمم . وفی ایامنا هذه یکاد 
اماع النقابات ينعقد على ان تأمم وساثل الانتاح اي جعلها ملك 

۰ نسبة ال باکونن وهو اشترا کي ثوري فوضوي‎ )١( 

(۴) ع هذا الانشقاق في الحركة الفوضوبة الاسبانية بسبب الاشتراك 
بتأللف المحكومة الجموربة في النفى ( ٥‏ ) ومن الفيد ان نلاحظ بان 
الميثات الفوضوةة الاسبانية السرة المعروفة باسم ( سي . ان . تي ) قات بالتماون 
في جين ری ان فرع هذه ألمبثات التي فرت الى الاجر قد امرت على التسك 
مبادم| الفوضوبة القدية . 
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الدولة هو الطريقة الوحبدة لتحرر المال . 

وقد درس « جونز جراي » موقف اطركة النقابية الفرنسية 
في هذه القضية فلاحظ ان هبأة ال « سى جي تي » او « اتاد 
قابات الال الفرسية > لا تنفرد وحدها برأما في تأميم جميع 
مشاريع الانتاج تدريجياً »> بل ان.النقابات المسيحية تشارك هباأء 
« القوة الفاملة » في رأما . والنقابات المسحة تفصل الديث 
في الموضوع فتقول ان‌التأمم دف الى تحويلالاقتصاد المعروف 
اسم الاقتصاد الر الىاقتصاد جديد تقدم فيه قضايا اخدمة العامة 
والمنةعة العامة على سواها 


وحركات التأمم ايضاً »> في بلداات اوروبا الشرقة ء فاا 
تحققت بفضل الر كة الماللةء. فالظاهرة هى اذن م كونية 
شاملة : وني جميع البلدان رفعت النقابات راياما لهطالية بالتأمم 
وفي جميع البلدان تؤازر النقابات « افتصاد الدولة » في صراعه 
ضد الرأسمالة . 

والر كة المالبة» فى الولايات المتحدة » تر بالمرحلة التطورية 
عبنها . ومنذ عام ٠۹۳۲‏ حصل روزفلت على مؤازرة النقابات 
مشروعهالمعروف ب «النوديل » أو و العمل‌الديد». وقد اخذت 
النقابات » بعد المرب العالمية الثانبة » تنجه | كثر فا كثر » سطر 
سياسة انتاجبة تشرف عليما النقابات . فاذا ل تتخذ النقابات » 
کامة اتمم شعار » فهذا لا ينع ان تكون الدعامة الاولى الي 
ترتكزعليما الدولة في سياستها الرامية الى «التدخل» و «التسوية». 
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ومن ابرز خصائص هذا التطور صراع النقابات الامي ركىة بغية 
تأسيس نظام للضمان الاجتاعي الاجباري مثل النظام التبع في 
انكإيرة وفرنسا . 

اذن فالطقة العاملة > تؤازر الدولة فى صراعما الذي ترمي به 
الى الاول عل الرأسمالنة . ولا سك ان العمال لا بندفعون في 
مؤازرة الدولة دون ترود » بل قد بظمرون نما العداء وبقاو موا 
في مناسبات سى »> ولكنهم من ناحبة عامة › يوٌازرون اقتصاد 
الدولة ضد الرأسمالية . 

اما دفاع النقابات عن ملكة الدولة ضد الملكبة الاصة 
فتطن ر نضالمة اخرى تحہد لمعل ادارة الملكة العامة أدارة 
ديموقراطبة . فتمشل العمال في المنظمات الاقتصادية »> وأختبار 
مندوبين عن عمالالمصانع واللجان المشرفة على المشاريع» هذه كما 
اصلاحات تمد لادارة انتاحة ا كثر مشيأمع الميادىء الدموقراطة. 


ال ركة الاشتراكىة واقتصاه الدولة : 

علا ان لر الاشتراكية انطلقت في سييام القوبم على اثر 
صدور المان الشوعى . وقد راحت الر كة تتخل ا فشثاً 
عن النظم البالية المصنوعة سبقاً لاتجربة ( المشارك » التعاونبة ٤‏ 
المنية المنظمة ... الخ ) هذه النظم التي يعتبرها الاشتراكبون 
الوهممون الطربقة الوحءدة لتحرر الطقة العاملة . وقد بدأت 
لر الاشترا كية » بعد ذلك › تبدف الى الاستبلاء على الدولة 
وتحويل الملكية الحاصة الى ملكة عامة . وهذا المهدف هو البوم 
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هدف الركة الاشتراكبة في جميع بلدان العام . ولا شكفي اننا 
نيد اختلافاً حول طربقة الاستبلاء على الدولة فبعض الاشتر ا كيين 
لا يوضون الا بالوسائل السامية القانونبة ويعضمم الآخر لا ينكر 
امبة الوسائل القانونمة ولكنه يدعو خاصة الى الطركات الثورة 
العنيفة(١)‏ 

ولكن هذه الاختلافات حول الوسال تزول شيا فشيتا 
بتنظم ال ركة المالية وتزايد قوتا . وان الحدث الاساسي الذي 
جمنا هو ان الاستيلاء على الدولة اصبح المدف الرئسي لاحر كة 
الاشتراكبة . وان تطور صراع الطبققات بين الال والدوة 
لبس من أنه الا الاسراع بالاتجاه شُطر الهدف المد كور . 

والسيب في سير الامور على هذه السة هو ان الركة 
الاشترا كية رى فى الدولة وسبلة ضرورية لتحويل الملكبة 
ونحن نلاحظ ان الر كة الاشتراكة قد سعت في كل باد 
استولت فيه على المج » لاستخدام الدولة في احلال الڪة 
العامة عل الملكة الاصة وتنظم الاقنصاد . ففي انكاارة طرح 
حزب الال قضية التأميم على ارآي العام : وخاض الانتخابات 
على اساس مناهج ترتكز على مبداين التامم الشامل » وتنظم 
الاقتصاد . وما ان تسلم هذا الحزب المج حى راح يناضل 
)١(‏ لاميدف هذا الكتاب الى دراسة التطور ال مزق في الفكرة 
الاشترا كية . ومذا فلن تتحدث عن انشقاق الح ركة الاشترا كية الى معسكرين 
اشترا كي وشيوعي ونكتفي باللاحظة بأن الح ر كة الاشتراكية تؤيد بطرقا 
الختلفة » ووسائلها الماينة » ملكية الدولة . 
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لتحقتقى مناأهحه كاملة . وف بصع وات اصحت انکارة 
( المعروفة باجا مهد حرية العمل التجاري الافتصادي ) البلد الوحيد 

بين بلدان اوروبا الغربية الذي بلغ فيه اقتصاد الدولة ارقى طور 
من اطواره على الاطلاق . اما في أوروا الشرقة فقد ساعد 
وصول الشبوعيين الى المىك على استعجال حركات التأمم .وذ 
المانبا > حبث تطرح مسألة ملكبة وسائل الانتاج بعنف لا تبلغه 
في اى مكان آخر » نرى الر كة الاشتراكىة تؤيد الملكىة العامة 
تأمذا عطقا : 
تحويل اقتصاد الدولة الى اشتراكىة : 

اذن ففى هذه المرحلة الانتقالبة التحولىة من الرأسمالة الى 
اقتصاد الدولة نجد ال ر كة المالة الاشتراكة تناصر اقتصاد 
الدولة ضد الرأسمالية . والمجركة المالية الاشتراكية هي - ک) 

- المامل الارادي الضروري لتحطم الواجز القوقية التي 
حول دون تطوروسائل الانتاج تطوراً حرا . 

على هذا العامل فحسب تقع النبعة في تفجير أطر السادة 
القومة وحويل اقتصاد الدولة الى استرا كىة ظافرة عتىدة . 


h- 


المصل احاسسى 
الاشتراكىة ضرورة تأر ىة 


شروط الاشتراكىة : 
ذڪرنا في فصل سابق ان اهم خصائص اقتصاد الدولة أنه 
مرحلة انتقال من الرأعمالبة الى الاشتراكة . وقلنا ابضاً اف 
هذه المرحلة الاننةالنة حدوداً ‏ تارخة ‏ اذا تعدتما تضحى 
رجعية > وتحر على اجتمع المواقب التالة : التدني في مستوى 
المعبشة » الديكتاتورية المستىدة والرب الى لا تىقى ولا تذر. 
ولا یکن ان ت الجتمع هده العواقب او وات من حدتا 
الا اذا حلت الاشترا كبة عل اقتصاد الدولة . فهل عمكن أن 
بحدث هذا التحول منذ اليوم ؟ وبتعبير آخر نتساءل هل توفرت 
الوم شروط الاشترا كرة وتحققت الظروف اللائة هما ? هذا ما 
سنراه في تنبة البحث . 
ولکن علینا قبل ذلك ان نو کد ونصر على التو کید بان 
الدیث لا يدور حول تمع اشارا کي مطلق کامل» في ظروفه 
وخصانصه » بل نتحدث ‏ ولا كن ان نتحدث الا عن 
سجتمع اشتراکي في بده تکوینه . وعلبنا الا نی اث سقوط 
الملكبة المطلقة م يكن من نتاه نشوء تمع رأممالي مكتمل » 
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بل انه فتح الباب على مصراعيه لتطور الرأسمالية . وهكذا فلا 
يهنا ان ننتظر امراً مختلف عن هذا بعد زوال اقتصاد الدولة . 

وبديهي انه لا عكن‌بناء الجتمع الاشترا كي بين لبلة وضحاها 
بل الم ان نحرر طريى ابجنمع من العقبات القوقة الي عنعه 
من الانطلاق . 
قوأعد جديدة للمجتمع : 

ان بنا السابتق بفضى بنا الى المحديث عن الاشتراكة اي 
المديث عن اعادة تنظم الجتمع على قواعد جديدة . وجب ان 
تفهم من هذا ان التنظم هنا يعني البده في بناء الجتمع لا النهاية 
منه . ومن البدهي ان يكون التنظم ‏ والالة هذه - عرضة 
كير من علبات التعثر والتقدم والتراجع : وههذا لا متم 
للعرف - مذذ الآن - كف نفل الصحون فى المستقل»› ولا 
على ابة طريقة يكون التصريح بالب بين عاشقين » بل نا ان 
ندرس امکانىة حقىق الجتمع الاسترا کی من الان ٤٠‏ هذا امجتمع 
الذي بتصف بالصابص التالة : 


اول - تکون الملكمة اججاعبة ای اا لت >( لاي 
کان » افرد]ً کان ام حاعة من الافراد » بل تون ملكا 


لمجتمع باسره . 
انيا - تتكون ادارة الانتاج وتوجبهه في يد الجتمع . 
اكا هدف الانتاج - في الجتمع الاشترا كى - هو تسين 
مستوى حاة الشر بحسنا مطرداً . 
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ان الظروف الاقتصادية اصبحت مؤاتبة لتحقبق تمع تنوفر 
فه هذه الخصائضص. والواقع انه اس تصبح الملكية اجټاعبة» علا 
ان تفقد صفتها الفردىة وااصة . وقد رأينا اما فقدت هاتين 
الصفتين وخاصة في مرافتق الساة الاقتصادية الاساسبة. وف البلدان 
تي لا تزال اللكية فيها عتفظة بصفتما الشخصية الفردية نجدها 
E‏ ك ا 
فأارغة . اما في ما خص ادارة الانتاج ونوجهه › لي لشر ف 
اجتمع عليه اشرافاً نهائباً مطلقاً »> فيجب ان لا تنتقل المراكز 
الادارية بالوارثة بل بالانتخاب . وقد سى ان رابنا ان هذه 
الراكز تصبح انتخاببة منذ البحظة التي قصبح فبها ملكية وسائل 
الانتاج حماعة. ولا سك في ان الانتخاب الذي کون عاملا 
مساعداً على تعبين اصحاب المراكڪز الادارية لا بزال عدودا] 
جد ومحري - في ا كثر الاحبارٺت - على درجتين . وهذا لا 
بنفي حقيقة واقعة وهي ان تعبين اصحاب المر اكز الادارية هو 
مين اتتخاني ويكفي التوسع في الاتتخاب وجل يشل جع 
اصحاب العلاقة التنحقتق ادارة الجتمع للانتاج . اما الاصة الثالثة 
لمجتمع الاشترا کي » وهي تحسين شون البشر نحسيناً دافا 
مطرد] » فتصح مكنة منذ اللحظة الى لا بعرد فيا الربح دافعا 
الى الانتاج . 


ازالة العقمات : 
قد وحدت القو أعد المادية لمجتمع الاسشترا کی . والمهم الکن 
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ت ارقا وذلك بتحطم العقبات المقوقة التي نع الجتمع 
الاشتراكى من التكامل والانتصار على سواه من نظم الياة 
الاقتصادية . 

ولكن ما هى هذه العقىات ? 

اول هذه العقات »> واعظمها أهمة وتأثيرآ »> واشدها 
تأخير] لتطور الجتمع الاشتراكي » هو تقسم العام الى امم تتمتع 
كل منها بالسادة والاستقلال . وبتعیر آخر وجود حدود بین 
الاوطان تعرقل التقدم العا لمي العمل وتشل" تطور القوى المنتجة. 

« ففكرة الدولة » وهي النتبجة الحتومة لتق العام الى 
اوطاث مستقلة بعضها عن بعض › تضع القوى المنتجة في خدمة 
سياسة القوة » عحطمة كل مظہر من مظاهر الديوقراطية . 

وهناك خصائص الاقتصاد الرأسمالي الى تشل › بنحاحبا في 
ا حافظة على وجودها» تطور الانتاج وتخلق اضطر ابا اجتاعاً 
يدعم فكرة الدولة ويضمن ها الىقاء» واذا ۾ بزل هذه العقىات› 
ظل” العام غارقاً في ازمة اجتاعة سباسىة تزداد خطورة تفضي 
حتماً الى المرب . فالاشتراكية هي اذن حاجة ضرورية للمجتمع 
کا .كانت الرأسمالية ضرورة من ضروراته في عد معين . 
ارادة الشر : 
ولكن المقات القوقبّة ( وهي من صنع البشر) لا 
بدمرها غير الشر. وان كانت الاشترا كية ضرورة تارخة فهذا 
لا يعني انها شيء نوم . ولکي تصبح الاسترا كرة وهي المظېر 
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التار خي الضروري لمجتمع› حققة واقعة» وجب تدخل الشر . 

فمل يتدخل البشر ? وعلى الاخص هل يتدخاون في الوقت 
لاسب اى قبل ان تحر“ الدول الى مثل الانساننة وحضارتماء 
اخروت طا ١‏ اع فا ١‏ ارت رحد أن حت غل هذا 
السؤال ونكتفي باللاحظة بأن دور الطبقة العاملة ينل الى تحطم 
العقبات القوقبة الي نع الاشتراكية من الانطلاق . وقد رأينا 
ان صراع الال ضد الدولة انا دف الى زيادة المقدرة الشراية 
عند الال » اي زيادة النصب من الدخل القوءى احص لسد 
و e‏ ك ال 
الا على حساب الاصب الخصص لضان السادة القومسة » فبدهى 
واا هه ا دی ا ف ر ا ا 
انقاص النصبب من الدخل القوي الخصص لد حاجات السادة 
الةومىة. وبترتب على هذا ابقاف ساسة القوة والعنف والا كتفاء 
الانعزالي الاقتصادى عند حدها. وبترقب علبه ايضاً لاء التبادل 
الاقتمادي بين الاوطان واعتباره ضرورة انسانمة تساعد 
على تقسم العمل العالمي وتسم في تدمير ادود »> وصېر 
الام في بوتقة الاقتصاد العالمي» وهو الركيزة العظمى للجمورية 
العامة . 
الدعوقراطىة(١)‏ والطىقة العاملة : 

ومن احبة ثانبة فصراع الطبقة العاملة لرفع مقدرتما على 
)١(‏ نقصد الديوقراطة الشعيبة الجديدة فهى وحدها ذات ممنى . 
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الشراء هو ايضاً صراع ضد خطر الديكتاتورية المستبدة . 
والواقع اٺ الدعوقراطىة تابعة لمستوى المعبشة علد السواد 
الاعظم والطبقات الكادحة . ومستوى المعيشة تابع بدوره الى 
الانتاح المعد للاستلاك . وهذا معلق بېدف الاتاج . فاذا 
كانت الديوقراطية في ظل النظام الرأسمالي »> قد ظلت شكاية 
اكثر منها حقيقبة » فذلك لان هدف الانتاج الرأسمالي لم دف 
الى سد حاجات البشر » بل الى الربح . ارت مستوى المعدشة 
وبالتالي »> اث الديوقراطبة لم تبدأ نغوها وتطورها » في ظل 
النظام الرأممالي › الا خلال القرن التاسع عشر . 

ولا نر ذلك الى قوانين الاقتصاد الرأسمالى ( فلت ذه 
القوانين حنة واحدة »> تذكر ) بل الى حر الطقة العاملة 
ودورها التار خي المظم . ان الدعوقراطة > في حالتما الراهنة › 
بالىلدان الغربىة » لست هدرة الطقة المورحوازية الى العام » بل 
هي فتح م على ادى المال الكأدحين . وهدذده حقتةة ممل 
الکثيرون الى نسانا داعا . 

في عهد اقتصاد الدولة » حد اٹ الانتاج ر بعد دف ای 
الربح بل الى كفاية الحاجات » غير ان هذه الاجات ليست 
حاحات الانسان » بل حاجات السلطة القومة . ودا السب 
نرى اقتصاد الدولة مل الى الديكتاتورة المستىدة . والطةة 
العاملة > في صراعما لتحسين قوتها الشرانمة > تحطم هذا اليل 
- اذا صح التعبير - . وهي بتغيرها هدف الانتاج تيعد خطر 
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الديكتاتورية الاستمدادية . 
تدمار فكرة الدولة : 

واخبرأً فان لصراع الال ضد الدولة معنى آخر: وهو تدمير 
فكرة الدولة وتحويل الدولة نفها الى مجلس اداري للمجتمع . 
والواقع ان الطبقة العاملة لا يكن ان تضمن تحين روث 
معدشتها وانحافظة على المكاسب الى ربحتم ا الا اذا راقىت 
ااا وقد اا اف ل اروا و 
اى مساهمة الال في ادارة الحاة الاقتصادية وتوجمها . وهذا 
من اهم بل اهم مطالب الجر كة المالبة الاشتراكية في ايامنا. 
ويوسعنا القول ار هذا الطلب قد محقق بنسبة ضلبلة وبصورة 
بدائىة ولا سْك» ولكنه آلخذ في التحقق. وحن نع ان الادارة 
الدموقراطبة للاقتصاد هي ناية فكرة الدولة لان فكرة الدولة 
تتلخص في ان تعمد الدولة ‏ اي المحكومة ‏ الى تنظ العمل 
الاجتاعي اما الاسترا كية فتعنى انالمال م الذي نظمون العمل 
الاجټاعي» مم بنتظمهؤلاء المال في نقابات وانحادات تضمن حقو قم 
العامة . 

ان صراع الطبقة العاملة ضد الدولة لنحسين المقدرة الشرالية 
اي زبادة النصب من الدخل القومي الححص لسد حاجات 
الانسان » هذا الصراع هو العامل الارادي والمىمة الى تقع على 
عاتتى الرجال الطاعين الى تحط الواجز القوقية المانعة من 
انطلاق الاستراكية . 
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ولا شك فيان الطبقة الماملة لا تعي نام الوعي المعنىالتار خي 
لصراعا . وانه لعنى عظيم خطير . والواقع اما لا تستطيع 
مسين ظروف مميشتها دون تحطم العقبات القوقبة التي قنع من 
ازدهار الجتمع الاشترا كي . 

ولبناء الجتمع الاشترا كي بحب تحري القوى المنتجة من العقبات 
الحقوقية التي تعوق تطورها ونوها : 

وقد قال فريدريك انجاز في هذا الصدد : د إن انجاز هذا 
العمل الذي بخلص العام > هو الدور النار خي لاطبقة البروليتارية 
العامة المعاصرة . وا دراسة الظروف التارخية الى تكتنف 
هذا الدور » والتعمتى فى طبعته» والارتكاز على ذلك لاعطاء 
الطبقة الكادحة المعاصرة المضطدة » المدعوة البوم الى العمل > 
وعاً کاملاً عقا لظروف دورها وطببهته الحاصة . هده هي 
مهمة الاشتراڪبة العامة وهي التعبير النظري عن الر كت 
البروليتارية » . 


t۳ 
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رأينا كيف تحول النظام الرأسمالي الى اقتصاد دولة . ولا 
شك في اث هذا التحول أا يتم . وفي الساعة الى نكتب 
فما هذه السطور نشد تقهقرآً لاقتصاد الدولة . ومخل الى من 
براقب الاحداث الاقتصادية ان الرأسمالىة عادت الى الانتعاش . 
ومخوض الوم رجال الفكر المدافعون عنها »> وصحافتما› 
معرة عنبفة ضد نظرية ادارة الانتاج وغارووت. ضارشن 
مطالين بعودة اطرية الاقتصادية . ولكن هذا لس الا حدثا 
عابر دنا مثله عقب المرب العالمية الاولى . والثابت من 
الواقع يدلنا على ان ار كة »> في سيرها العام »> رغم تراجمما 
وترددها في بعض الاحبان » تنزع الى تحويل الرأسمالية الى 
اقتصاد دولة . ك) ان الرأمالية بنجاحم ا في فرض قوانينما 
الاقتصادية »> من جديد »> سنؤدي الى دفع الام الى احضان 
ازمةحديدة» وهذا يودي بدوره الى سرعة بحوهها الى اقتصاد دولة. 
ونستطيع ملاحظة هذا المحدث في الولايات المتحدة الامير كية . 
فقد ڪانت انتخابات ۹٤٩‏ نصراً للدموقراطان الذي نصوا 
من انفسمم ابوافاً تدعو الى الرية الاقتصادية . اما في انتخابات 


: 


۸ فقد سدتا هزعة اخوردن نفس ہم »> وان الانقلاب الذي 
طرأً على الاقتصاد الامیرکی قد تحدد بتجميد الاعمال الى كانت 
تنذر بالازمة . وقد اعد انتخاب الرئيس ترومن خلافا مع 
التذبؤات والتقدیړات »› على اساس برامح ترتکز قبل کل شيء› 
على فكرة ادارة الدولة للمشاريع الاقتصادية متممة بذاك 
مشاريع روزفلت . واٺ شح الازمة الذي يحلق في اأجواء 
الولاات‌المنحدة والعالم» وضرورات المرب المىكنة الوقوع داعأ 
كل هذا يساعد على زيادة السرعة في الانحاه نحو اقتصاد الدولة . 


ان اقتصاد الدولة هو مرحلة فى الطريق نحو الاشتراڪة 
معنى ار اقتصاد الدولة بحقتى الظروف التقنة الضرورة 
للاسترا كية. والواقع انه يحول الملكية الحاصة الي ملكية عامة 
وينجز برامج التمر كز الاقتصادي: وهو يلغي الاجة الى الملتزم 
الرأمالى - بصورة نهانة - ويمل الرأسمالىين طفبلىين يفرضون 
ضربة حابرة على اجتمع تمل بالفائدة الي تقاضو نا ؛ وهو محعل 
الاجور تبدو شيا فشيثاً المظمر العام الوحيد للذخل. وهو صر 
سار الطقات ف بوتقة الطقة »> واخر]ً فانه بلغي قانون 
الربع وخلتى اقتصاد]ً برتكز على الاجات . واذا كان اقتصاد 
الدولة بوحد الظروف التقنة للاسشتراكىة »> فمو لا مخلتى الاهذه 
الظأروف . ولک تصبح الاستراكمة حقىةة واقعة يحم تفجیر 
اقتصاد الدولة وتدميره : والواقع ان الاشتراكية هي اقتصاد 
اجتاعي‌ سامل عام »> أما اقتصاد الدولة فو طني فومي »> خاص . 
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والاشتراكة بصفتها اقتصادا عاماً شاملاء تنزع الى المساواء 
وتعمل حاهدة خر الشُعوب وبالىکس فاقتصاد ألدولة دصقمه 
الوطنبة القومية الحدودة يبل الى نصر عب على سعب . ومن 
هنا ينأ الصراع بين الامم وهو صراع يذكرنا بالرأسماليين 
وتنازعېم على احتكار الانتاج و حدر ° . و ګل ای 2 ہی ف 
درس الاحداث الاقتصادية ان عد التمر كز الاقتصادي بلفه 
غر كز جغرافي . وبعد حاول المشاريع الكبرى عل المشاريع 
الصعرى › نشد الوم دولا کاری محل عل الدول الصغرى › 
بعد القضاء على نفوذها . واث هذا لفي منطتق الاساء »> وانه 
أطءعة من طباتعہاء ولاسها وفك أصحت الام ٤‏ عهد اوتصاد 
الدولة »> اسه مشاریع اقتصادرة ھا لل ف ضخامتم)ا وعظمتما . 
ولكن الصراع بين الرأسماليين لا يؤدي الى المرب الا نادراً. 
و ڪون المرب علد د فصارة الام_د دو ده الأوار اما 
الصراعء بن الام فقود الى المرب الاعة الشاملة الطوبلة الامد. 
ززق الا الو تل ا فشيثاً حول الامم الكبرى » 
فيقسم العام الى كنلتين عظيتين تننازعان السبادة على العام » ثم 
تقع الواقعة بعد ان يضحي الاصطدام عتوماً . 

وليست المرب المالبة الثانية »> والرب القبلة التي يترقبها 
العام في هلع» ألا تعبيرا عن الازمة الاجتاعية التي تازل بحضارة 
الانسان . وترتكز هذه الازمة على قاعدة اساسبة هي التناقض 
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آخر التناقض بين الصفة الاجتاعبة للانناج والصفة الوطنية لملكية 
وال 


وستہةی اطرن نة الوةوع بل ضرورة » ما بقي هذا 
التناقض(١)‏ . وسوف تكون ضرورية كذرورة الازمات في 
الاقتصاد الرأسمالي . وخايتى بنا ان لا نزج الماطفة في شُؤون 
العلر : فالعاصفة » في نظر البدو الرحّل » هي مأساة رهيبة تغزل 
بهم » اما في نظر الطبيعة فهي تسوية لتوازن فقد » ويرى البشر 
في المرب اعظم الاي وافدح المصائب » اما التاريخ فيرى فما 
تسوية لاوأزن مفقود ( وقد تكون تسوية موققة ولا سك › 
( لکنا ضروردة ) وک ان الثورة على الماصفة والصراخ ف 
وجپما لا محدياب سا فان البسكاء على اطلال المرب أو ضد 
اخطارها لن بحدي نفعاً . ولا رستطيع الانسات ان 
بروض الطببعة الا اذا عرف القوانين الفية الي ت ا 
واستخدمها . ويتحتر على الانسان ان بقف مل هدا المىوقف 
من الظواهر الاجتاعة : فالرب هي نتىحة لفقدان التوازن 
العام المتمثل بالتناقض بين الصفة الاجاعية للانتاج والصفة الاصة 
للكبة وسائله > وان الغاء هذا التافض هو الشرط الضروري 


)١(‏ بريد الشيوعبون أن بقنعوا العام بأن المحرب المقبلة هي ننيجة للنزاع 
بين النظام الاشترا كي في الاغاد الوفاي والنظام الراعالي في الولايات التحدة 
الام ر كية. ولكن هذه المزاعم لا تتت عند التحليل وقد كذبتا احداث المرب 
العالمية الاخبرة فقد حالفت الولايات التحدة روسيا ضد الانيا وهاجت الابان 
اأولايات ا لخحدة لا زوس ٠‏ ۰ 


۱44۷ 


للسلام وهو ايضا الشرط الضروري للاشترا كرة . وبتعبير آخر 
فالسلام أمر يستحبل وجوده خارج الاشترا كية ولهذا ستكون 
كلتنا التامية : و آما الاشتراكة > واما تدمير الانسائبة في 
حروب لن تنتهي » . 

والتاريخ هدي الانان الى هذين الأجدين . ولكله ده 
الما فقط . وللانسان ان يعمل فيختار . ولذلك نستطيع ان 
خلص الى النقسحة التالية فنقول : ان الاسر كله للطقة العامة »٠‏ 
فاما ان تکون فی مستوى مهمتها التارخة» فتتسامى ناهضة › فى 

التضاعد الشرى » الى حقمقتها » لبناء الاشتراكبة الظافرة > 
واما ان تظل س الانانىة القومىة› وعندئذ تكون لزاماً علا 
اث تتحمل » صاغرة » وبلات الفقر » والهل »› والرض › 
والروب . 
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